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 مجلس الوزراء
 2016لسنة  49قانـون رقم 

 بشـأن المناقصــات العامــة
 بعد الاطلاع على الدستور، -
 1955( لسنة 3وعلى مرسوم ضريبة الدخـــل الكويتية رقــــم ) -

 والقوانين المعدلة له، 
بقانون تنظيم  1960( لسنة 12وعلى المرسوم الأميري رقم ) -

 إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت، 
بتنظيم العلاقات القانونية  1961( لسنة 5وعلى القانون رقم ) -

 ذات العنصر الأجنبي ،
بإنشاء ديوان المحاسبة  1964( لسنة 30وعلى القانون رقم ) -

 والقوانين المعدلة له،
في شأن المناقصات  1964( لسنة 37ى القانون رقم )وعل -

 العامة والقوانين المعدلة له،
في شأن النقد وبنك  1968( لسنة 32وعلى القانون رقم ) -

 الكويت المركزي والمهنة المصرفية والقوانين المعدلة له،
بشأن المحافظة على  1973( لسنة 19وعلى القانون رقم ) -

 مصادر الثروة البترولية،
بقواعد إعداد  1978( لسنة 31وعلى المرسوم بالقانون رقم ) -

الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين 
 المعدلة له،

بإنشاء مؤسسة  1980( لسنة 6وعلى المرسوم بالقانون رقم ) -
 البترول الكويتية،

قانون  بإصدار 1980( لسنة 38وعلى المرسوم بالقانون رقم ) -
 المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له ،

بإصدار القانون  1980( لسنة 67وعلى المرسوم بالقانون رقم ) -
 ،1996( لسنة 15المدني والمعدل بالقانون رقم )

بإصدار قانون  1980( لسنة 68وعلى المرسوم بقانون رقم ) -
 التجارة والقوانين المعدلة له ،

بالموافقة على الاتفاقية  1982( لسنة 58القانون رقم )وعلى  -
من  3الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون )المادة رقم 

 الاتفاقية(،
بشأن حماية الأموال العامة  1993( لسنة 1وعلى القانون رقم ) -

 والقوانين المعدلة له،
بشأن التحكيم القضائي  1995( لسنة 11وعلى القانون رقم ) -

لسنة  102في المواد المدنية والتجارية والمعدل بالقانون رقم 
2013  ، 

بالموافقة على اتفاق إنشاء  1995( لسنة 81وعلى القانون رقم ) -
 منظمة التجارة العالمية ،

في شأن الكشف عن  1996(  لسنة 25وعلى القانون رقم ) -
 العمولات التي تقدم في العقود التي تبرمها الدولة ،

بإلغاء النصوص المانعة  1998(  لسنة 66لى القانون رقم )وع -
من خضوع بعض الهيئات العامة والمؤسسات العامة لرقابة ديوان 

 المحاسبة أو قانون المناقصات العامة،

في شأن دعم العمالة  2000(  لسنة 19وعلى القانون رقم ) -
الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والمعدل 

 ،  2003( لسنة 32لقانون رقم )با
بالموافقة على الاتفاقيــــة  2003(  لسنة 5وعلى القانون رقم ) -

 الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون ،
بشأن إنشاء الجهاز  2006( لسنة 266وعلى المرسوم رقم ) -

 المركزي لتكنولوجيا المعلومات والقوانين المعدلة له ،
بشأن الصندوق الوطني  2013(  لسنة 98) وعلى القانون رقم -

لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمعدل بالقانون رقم 
 ،2014( لسنة 2)
في شأن تشجيع  2013( لسنة 116وعلى القانون رقم ) -

 الاستثمار المباشر بدولة الكويت،
بشأن الشراكة بين  2014( لسنة 116وعلى القانون رقم ) -

 العام والخاص ،القطاعين 
في شأن المعاملات  2014( لسنة 20وعلى القانون رقم ) -

 الإلكترونية ،
بإنشاء جهاز المراقبين  2015( لسنة 23وعلى القانون رقم ) -

 الماليين ،
 بإصدار قانون الشركات ،  2016( لسنة 1وعلى القانون رقم ) -
لوزارة وعلى المرسوم الأميري في شأن تحديد المواد العسكرية  -

( 37الدفاع وقوات الأمن المستثناة من تطبيق أحكام القانون رقم )
 في شأن المناقصات العامة ، 1964لسنة 
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه      

     -وأصدرناه :
 الباب الأول

 التعاريف ونطاق تطبيق القانون
 ( 1 الفصل الأول  ) مادة

 ـف    التعاريــــ
المعنى  التالية للمصطلحات يكون القانون هذا أحكام تطبيق في

 :منها كل قرين المبين
 الجهـات العامة : الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات  -

والمؤسسات العامة ذات الميزانية الملحقة أو المستقلة والشـــــــركات 
 المملوكة بالكامل لمؤسسة البترول الكويتية.

الوزراء أو الوزير  مجـلس لشؤون وزير الدولة : المختــص الوزير -
 .الذي يكلفه مجلس الوزراء بذلك 

 .الجهاز المركزي للمناقصات العامة   :الجهـــــــــــــــاز -
مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات  رئيس :  الرئيـــــــــــــس -

 .العامة 
 المجلــــــــــــــس :  مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة  -
 .المناقصة  الجهة العامة طالبة  :الشأن صاحبة الجهة -
الجهة المختصة بالشراء : الجهاز المركزي للمناقصات أو الجهة  -

 العامة التي تقوم بإجراءات للحصول على أي مشتريات .
لإدارة التابعة لوزارة المالية المختصة بوضع إدارة نظم الشــراء : ا -

 سياسات ونظم الشراء العام ومتابعة تطبيقها .
 .الشأن  الجهة صاحبة ميزانية   :الميزانيـــــــــة -
 الرسمية :  وحدة النقد التي تحددها الدولة . العملة -
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المنتج الوطــــني : كل منتج يتم إنتاجه في دولة الكويت ، أو ذو  -
لسنة  58منشأ وطني وفقاً لأحكام المادة الثالثة من القــــانون رقم 

بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول  1982
 81والقانون رقم  2003لسنة  5مجلس التعاون والقانـــون رقم 

 المشار إليهم . 1995لسنة 
ا الجهة : هي مجموعة من الإجراءات التي تتخذه المناقصة العامة -

المختصة بالشراء وفقاً لهذا القانون لتنفيذ عمليات الشراء أو 
لحصول الجهة صاحبة الشأن على الخدمات أو أي أعمال مطلوبة 

 وفقاً لهذا القانون وتخضع لمبدأ العلانية والمساواة والمنافسة .
: الوثائق الصادرة من  وثائق المناقصة أو وثائق طلب العروض -

الجهة صاحبة الشأن أو الجهة المختصة بالشراء ، والتي تقدم 
العطاءات أو العروض على أساسها وفقاً لهذا القانون ، وتتضمن 
بحسب الأحوال : التعليمـات للمناقصـــيـن ، والمواصفات الفنية ، 
والخرائط ، والتصاميم ، والشروط المرجعية ، وبرامج العمل ، 

جداول الكميات ، وشروط العقد ، ونماذج خطابات الضمان ، و 
 ومعايير التقييم .

أي طرف فعلي أو محتمل في  : المورد أو المقاول أو المتعهد -
عقد شراء مع الجهة صاحبة الشأن ، سواء كان شخصاً طبيعياً أو 
معنوياً، ويشــــمل مصطلح المتعهد ، بحسب السياق ، أي شخص، 

ي ، يقوم بتوريد بضائع أو بتنفيذ أعمال أو بتقديم طبيعي أو معنو 
 .خدمات 

 .: المقاول المتعاقد مع الجهة العامة   المقاول الرئيســــــي -
: هو المقاول المصنف المسجل الذي يوقع  المقاول من الباطن -

عقداً مع المقاول الرئيسي لتنفيذ بعض أعمال المشروع بعد اعتماد 
 الجهة صاحبة الشأن .

: العمليات الاستثمارية اليومية التي  العملية الاستثمارية اللحظية -
تتولاها الجهات العامة مما يدخل ضمن اختصاصها وتحتاج بطبيعتها 

 .إلى قرار لحظي ، مثل التعامل في السندات والأوراق المالية
العام : الإجراءات  الشراء أو عملية الشراء أو إجراءات الشراء -

ا أي من الجهات المختصة بالشراء وفقاً لهذا القانون ، التي تقوم به
للحصول على توريد الأصناف أو أداء الخدمات أو تنفيذ المقاولات 

 وفقاً لأحد أساليب الشراء المنصوص عليها في هذا القانون.
: عمليات شراء البضائع والسلع من كل صنف ،  توريد الأصناف -

 والخدمات التي تصاحب توريدها .
: أعمال تشييد المباني أو الهياكل أو المنشآت أو  المقـــاولات -

إعادة إنشائها أو ترميمها أو تجديدها، كتهيئة الموقع والحفر 
وتركيب المعدات أو المواد والتشطيب والتشغيل والصيانة، وكذلك 
الخدمات التبعية التي تصحب التشييد من اختبارات للتربة 

يولوجية وأعمال المسـح والتصوير والاستقصاءات الهندسية والج
الجوي وغيرها من الخدمات التي تقدم بناءً على عقد المقاولة، 
وتشمل المنشآت أيضاً الطرق والجسور والأنفاق والأرصفة 
والمواقف ومحطات وشبكات الكهرباء والماء والمجاري ومصارف 
 المياه والمطارات والموانئ والممرات والقنوات المائية واستصلاح

 الأراضي وسكك الحديد .
الخدمــــــــات : العناصر القابلة للشراء من غير السلع والمقاولات  -

وتضم منافع الأشياء والأشخاص التي يمكن تقييمها مالياً ، ويجوز 

 أن تكون محلًا للتعامل بما في ذلك خدمات النقل .
الوثيقة المستخدمة بصفة  طلب تقديم العروض للخدمات : -

للحصول على الخدمات وفقاً لهذا القانون والتي تتضمن  أساسية
الشروط المرجعية الخاصة بالخدمات المطلوبة ووصف إجراءات 

 تقديم العروض والشروط الواجب توافرها فيها ومعايير العروض.
: إيجاب يصدر من مورد أو مقاول أو متعهد بناءً على  العطـــــاء -

بياناً فنياً وزمنياً ومالياً للأشياء طلب جهة عامة أو إعلانها ويتضمن 
خدمات عادية(  -مقاولات  -المطلوب التعاقد عليها )أصناف 

 بالتوافق والاستيفاء لوثائق الطرح أياً كان أسلوبه.
العطـــــاء البديــــــل : هو عطاء آخر يختلف في المواصفات الفنية  -

قدم العطاء عن العطاء الأصلي المقدم، لأسباب خارجة عن إرادة م
أو لظروف قاهرة أو لعدم توافر الحد الأدنى من المصنعين أو 
الموردين ، ولا يقل عن المواصفات الفنية المطروحة بالمناقصة 

 ويكون متفقاً مع شروطها المعلن عنها .
: جميع الوثائق المتعلقة بالتأهيل المسبق وثائق التأهيـل المسـبق  -

 هيل ومتطلبات وأسس التأهيل .وتشمل الدعوة للمشاركة في التأ
: إجــــــراءات الشراء التي يجوز أن تقوم بها  الشــــــراء الجماعي -

وزارة المالية لصالح عدة جهات حكومية ، كما يشمل مصطلح 
الشراء الجماعي أدلة الشراء الجماعي الورقية أو الإلكترونية التي 

ات المختصة تصدرها وزارة المالية، لاستخدامها من قبل الجه
بالشراء، وتشمل سلعاً معينة مع تحديد مواصفاتها وتثبيت أسعارها ، 
 دون تحديد كمياتها ، وذلك  بناء على العقود المبرمة مع الموردين .

: تعني طريقة الشراء عبر الشبكة الدولية  الممارسة الإلكترونية -
 للمعلومات في الوقت الفعلي والتي تستخدمها الجهات الحكومية
لاختيار العطاء الفائز وتنطوي على استخدام وسائل إلكترونية لقيام 
المناقصين أكثر من مرة وخلال عدة جولات بتقديم أسعار أو قيم 

 لعناصر غير سعرية في المناقصة وتكون كميتها قابلة للقياس.
: أي اتفاقية بين واحد أو أكثر من الجهات  الاتفاقية الإطاريـــــــة -

لشراء وواحد أو أكثر من المتعهدين والتي يكون الغرض المختصة با
منها هو وضع شروط وأحكام العقود التي ستتم ترسيتها أثناء فترة 
 معينة وخاصة ما يتعلق بالأسعار والكمية المتوقعة بحسب الأحوال.

المشروع الصغير أو المتوسط : هو المشروع الاقتصادي الذي  -
لة ولا يتجاوز رأسماله مبلغاً محدداً يستخدم عدداً محدوداً من العما

طبقاً لما هو منصوص عليه في قانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية 
 .  2013( لسنة 98المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم )

التواطــــــــــــــــــؤ : أي ترتيب بين طرفين أو أكثر قبل أو بعـد تقديم  -
، بما فـي ذلك التأثير  عطاءات يهدف لتحقيق غرض غيـر مشروع

على نحو غير قانوني عـلى أفعال طـرف آخـر ، أو لتخصيص عقود 
شراء بين المناقصين ، أو لتحديد أسعار عطاءات فـي مستويـات غير 
تنافسية ومصطنعة ، بقصد حرمان الجهة صاحبة الشأن من منافع 

 المنافسة الحـرة المفتوحة .
الرسمي للجهاز المركزي للمناقصات الموقـع الإلكتروني : الموقع  -

على الشبكة الدولية للمعلومات مخصص لنشر الإعلانات 
والمعلومات بشأن نظام المشتريات العامة والمعلومات الأخرى بناءً 

 على هذا القانون واللائحة.
المجموع غير الجبري : في مفهوم حساب نسبة الأوامر التغييرية   -
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لتغييرية سواء كانت بالزيادة أو بالنقص هو جمع لمطلق قيم الأوامر ا
 . 1989( لسنة 2وفقاً لما نص عليه تعميم ديوان المحاسبة رقم )

 الفصل الثانـي
 نطاق تطبيق القانون

 ( 2) مـادة  
أولًا : مع مراعاة أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية 

في شـــأن تنظيم النافذة في دولة الكويت، يعمل بأحكام هذا القانون 
عمليات شراء الأصناف والمقاولات والخدمات ، التي تتم لحساب 
الجهات العامة، ولا يجوز للجهات العامة في غير الحالات 
المنصوص عليها في هذا القانون أن تستورد أصنافاً أو أن تكلف 
مقاولين بتنفيذ أعمال أو أن تتعاقد لشراء أو استئجار أشياء أو 

إلا عن طريق الجهاز ، شريطة أن يكون الطرح  لتقديم خدمات
 والتعاقد طبقاً لأحكام هذا القانون .

ثانياً : تسري أحكام هذا القانون على عقود خدمات استيراد البرامج 
 الإذاعية والتلفزيونية.

ثالثاً : تنشأ لجان متخصصة في بعض الجهات العامة للقيام 
تستثنى بعض عمليات بعمليات الشراء والمقاولات والخدمات ، و 

 الشراء بهذه الجهات وفقاً لما يلي :
 شؤون الدفاع والحرس الوطني والداخلية :   -1

يصدر مرسوم بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجان 
متخصصة لشؤون مشتريات المواد العسكرية لكل من وزارة الدفاع 

المواد ووزارة الداخلية والحرس الوطني ويحدد المرسوم هذه 
 وتشكيل اللجان وآلية وإجراءات عملها والرقابة عليها.

 كما يسري هذا الاستثناء على مقاولات المنشآت العسكرية . 
 البنك المركزي: -2

تخضع لاختصاص الجهاز مناقصات إنشاء مباني البنك المركزي 
وصيانتها ويستثنى ما عداها من اختصاص الجهاز وتتولاها لجنة 

بالبنك وفقاً لتعليمات تصدر من محافظ  البنك العقود الخاصة 
المركزي على أن تخضع لرقابة ديوان المحاسبة وفقاً لقواعد 

في شأن النقد  1968( لسنة 32اختصاصاته ، ووفقاً للقانون رقم )
 وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته .

 لها بالكامل : مؤسسة البترول الكويتية والشركات المملوكة  -3
    –مقاولات  –فيما يتعلق بحالات الشراء النمطية ) أصناف 

خدمات ( يختص الجهاز بعقود الشراء التي تنفذ داخل دولة 
الكويت والتي تزيد على خمسة ملايين دينار كويتي وفقاً لأحكام هذا 
القانون ، وتشكل بمؤسسة البترول الكويتية وحــــــــدة شــــراء تختص 

لعقود التي لا تجاوز قيمتها خمســـــة ملايين دينـار كويتي وتراعي في با
إجراءاتها أحكام هذا القانون على أن تحال محاضر عقود الشراء 

 التي تجريها إلى كل من الجهاز وديوان المحاسبة ووزارة المالية .
( من الدستور يستثنى من أحكام هذا 152مع مراعاة أحكام المادة )

مليات استخراج وشراء وبيع النفط ومشتقاته والغاز القانون ع
ومنتجات البتروكيماويات ونقلها والخدمات التخصصية المرتبطة 
بحفر وصيانة الآبار النفطية ، وتختص بها وحدة الشراء بمؤسسة 
البترول الكويتية على أن تراعي في إجراءاتها أحكام هذا القانون . 

 إجراءات مباشرة الوحدة لنشاطها .وتنظم اللائحة التنفيذية أحكام و 
 العمليات الاستثمارية اللحظية للمؤسسات والهيئات العامة -4

تستثنى من اختصاص الجهاز العمليات الاستثمارية اللحظية التي 
 تقوم بها المؤسسات والهيئات العامة وفقاً لاختصاص كل منها .

ا لم يصدر وفي جميع الأحوال تطبق أحكام هذا القانون ولائحته فيم
 بشأنه نص خاص في شأن عمل كل من هذه الجهات العامة .

 الباب الثاني
 التنظيم المؤسسي لأجهزة الشراء العام

 الفصــل الأول
 أجهزة الشراء العام على المستوى اللامركزي

 ( 3) مادة 
 قطاع الشراء بالجهات العامــة

 :أولا :  وحدة الشراء بالجهة العامـة 
مع مراعاة اختصاصات الجهاز المركزي للمناقصات العامة،  -1

تكون الجهة العامة مسؤولةً عن القيام بالإجراءات الخاصة بعمليــــة 
الشراء العام بدءاً من تخطيطها حتى إنجاز العقد على النحو المحدد 

 في هذا القانون ولائحته .
طيط تنشئ الجهة العامة وحدة تنظيمية، وذلك للقيام بتخ -2

عمليات الشراء الخاصة بتلك الجهة وإعداد تلك العمليات 
 وتنفيذها بما يتفق مع أحكام هذا القانون.

 ثانيا : لجنة الشراء بالجهة العامة : 
يشكل رئيس الجهة صاحبة الشأن لجنة للشراء تتكون من )خمسة( 
أعضاء على الأقل يتم اختيارهم من بين موظفي الجهة ومن ذوي 

لخبرة المناسبة طبقاً لما تقرره إدارة نظم الشراء لوزارة المؤهلات وا
 الماليــــة في هذا الشــــأن، وتختص تلك اللجنة بما يلي : 

إعداد الدعوات، والإعلانات وطلبات العروض المقترحة  -أ 
 والوثائق الأخرى المتعلقة بإجراءات الشراء.

طرح المناقصات العامة وتلقي العطاءات والبت فيها وترسية  -ب
المناقصات في الحالات التي تندرج ضمن صلاحيات الجهة صاحبة 

 الشأن بالشراء .
دراسة وتقييم العطاءات والعروض وتقديم التوصيات بشأنها   -ج

ليعرضها رئيس الجهة المختصة على الجهاز المركزي للمناقصات 
 العامة .

 اح وثائق العقود .      اقتر  -د
القيام بأي واجبات أو مهام أخرى تسند إليها بحسب اللائحة  -هـ

 أو من قبل رئيس الجهة صاحبة الشأن .    
 الفصل الثانــي

 الأجهزة المختصة بشؤون الشراء العام
 على المستوى المركزي

 ( 4) مـادة  
  الجهاز المركزي للمناقصات العامة

الجهاز المركزي للمناقصات العامة هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية  
 لها ميزانية ملحقة وتلحق بمجلس الوزراء ، تختص بما يلي :

)وما في حكمها من أساليب التعاقد(  العامة ( طرح المناقصات1
وتلقي العطاءات والبت فيها وإرسائها وإلغائها وتمديد العقود الإدارية 

الأوامر التغييرية والتصنيف والإشراف على التأهيل، وتجديدها وكذا 
والإذن للجهات العامة بإجراء التعاقد بأي أسلوب من أساليبه وفقاً 

 للإجراءات المبينة في هذا القانون .
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المشار إليه، تسري أحكام  1961( لسنة 5( ومع مراعاة القانون رقم )2
بشأن أعمال شراء تتبع جهة البند السابق على العقود التي تتم داخل الدولة 

 عامة وتوجد في دولة أجنبية سواءً كان المتعاقد كويتياً أو أجنبياً.
 ( أي اختصاصات أخرى منصوص عليها في هذا القانون .3

 (  5) مادة   
 مجلس إدارة الجهاز

 يتألف مجلس إدارة الجهاز من :
ير )سبعة( أعضاء يصدر بتسميتهم مرسوم بناءً على ترشيح الوز  -أ

المختص وبعد موافقة مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات غير قابلة 
للتجديد ، ويعين من بينهم رئيســـاً ونائباً للرئيس متفرغين على أن 
تنتهي مدة ثلاثة أعضاء من المجلس المشكل لأول مرة بعد سنتين 
من التعيين دون أن يكون من بينهم الرئيس ونائبه ، ويصدر مرسوم 

تهي مدة عضويتهم وتعيين من يحل محلهم لمدة أربع بتحديد من تن
 سنوات ، ويحدد مجلس الوزراء مكافآتهم .

ويشترط في الأعضاء أن يكونوا كويتيين من ذوي النزاهة ومن 
أصحـاب الخبرة والتخصص في الشئون الهندسية والنفطية والطبية 
والاقتصادية وفي المجالات ذات الصلة بعمل الجهاز، وألا يكون 

د صدر بشأنهم حكم نهائي بشـهر الإفلاس أو حكم بالإدانة في ق
 جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 

 الفتوى والتشريع .  لإدارة ممثل -ب
 . المالية  لوزارة ممثل -ج
 .بالدولة  المختصة بشؤون  التخطيط للجهة ممثل -د
 ممثل عن الهيئة العامة للقوى العاملة . -هـ
 للجهة الحكومية التي ستشرف على تنفيذ المناقصة .ممثل  -و

، الجهات الواردة في البنود ب ، ج ويكون اختيار ممثل كل جهة من
 د ، هـ ، و دورياً وبحد أقصى أربع سنوات لممثل الجهة .

الخبرة سواء من الجهة  من ذوي ولمجلس الإدارة الاستعانة بمن يراه
الأمور التي  من أي لاستيضاحغيرها ، وذلك  من أو الشأن صاحبة
 .حق التصويت  له يكون أن اختصاصاته دون بمباشرة تتعلق

 (  6  ) مادة
      صحة انعقاد المجلس 

ـــه  ـــة غياب ـــه فـــي حال ـــرئيس أو نائب ـــدعوة مـــن ال ينعقـــد مجلـــس الإدارة ب
ــة أعضــائه علــى  ويشــترط لصــحة انعقــاد مجلــس الإدارة حضــور أغلبي

وأن يكـــون الاجتمـــاع فـــي مقـــر الجهـــاز الأقـــل مـــنهم الـــرئيس أو نائبـــه 
 المركزي للمناقصات العامة .

ما لم يوجد نص في هذا القانون يقرر أغلبية خاصة يصدر المجلس 
قراراته بأغلبية أعضائه، وتثبت آراء الأعضاء الآخرين في محضر 
 الاجتماع، وفي أحوال التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .

وتنشــر قرارات الجهاز في الجريدة الرسمية وفي الموقع الإلكتروني 
وغيرها من وسائل النشر التي يحددها الجهاز، وتحـدد اللائحة 

 التنفيذية قواعد ومدة نشر القرارات .  
في حال غياب رئيس المجلس أو عدم استطاعته القيام بواجبات 

يكن ممكناً  منصبه لأي سبب من الأسباب وعلى نحو مؤقت، ولم
أو جائزاً لنائب الرئيس أن يسّير أعمال الجلسة، يجب على 
المجلس في أول اجتماع تالٍ له تكليف أحد أعضائه بأعمال رئيس 

 المجلس بالوكالة لهذه الجلسة .

 (  7) مادة  
      القطــاع الفني للجهــاز 

يشكل الجهاز قطاعـاً  فنيـاً يضـم مهندسـين، ومسّـاحي كميـات وذوي 
برة من مختلف التخصصات شريطة أن لا تقل خبـرة كـل مـنهم عـن خ

 عشر سنوات، ويختص بما يلي :
ـــاولات  -1 وضــع المعــايير الفنيــة لتصــنيف المقــاولين ومتعهــدي المقــ

 وفق القدرات المالية والفنية .
تقيـــيم طلبـــات التصـــنيف ، وتحديـــد فئـــة التصـــنيف للمقـــاولين ،  -2

 للجنة التصنيف للبت فيها .ورفع التوصـــيات بهذا الشأن 
دراسة وتقييم العطاءات أو التوصية الفنيـة للجهـة العامـة صـاحبة  -3

 الشأن بناءً على طلب المجلس.
دراســـة تقـــديرات تكلفـــة مشـــروع المناقصـــة ومقارنتهـــا بتقديــــرات  -4

 الجهة صاحبة الشأن بناءً على طلب المجلس.
ير بشـــأنها للمجلـــس دراســـة طلبـــات الأوامـــر التغييريـــة ورفـــع تقـــار  -5

 للبت فيها .
 أي اختصاص آخر ينص عليه في هذا القانون . -6

 -وبموافقـــــــــة المجلـــــــــس -ويجـــــــــوز للقطـــــــــاع الفنـــــــــي أن يســـــــــتعين 
بمتخصصـــــــين فنيـــــــين أو مـــــــاليين أو مـــــــن يـــــــراه مـــــــن ذوي الخبـــــــرة  
ســــواء مــــن الجهــــة صــــاحبة الشــــأن أو غيرهــــا وذلــــك لاستيضــــاح أي 

ـــــــــت مـــــــــن الأمـــــــــور التـــــــــي تتعلـــــــــق بمباشـــــــــرة اختص اصـــــــــاته إذا تطلب
 المناقصة ذلك .

 ( 8) مادة 
 رئاسة قطاعات الجهاز

يعين بمرسوم أميناً عاماً للجهاز يتـولى رئاسـة كافـة قطاعاتـه ويكـون لـه 
بالنسبة للموظفين كافة الاختصاصات المقـررة لوكيـل الـوزارة كمـا ورد 

 .ام الخدمة المدنية المشار إليهمافي قانون ونظ
ويعاونه عدد من الأمناء العامين المساعدين من أصحاب الاختصاص 
والخبرات المتعلقة بعمـل الجهـاز ويصـدر بتعييـنهم وتحديـد درجـاتهم 
مرســـوم ويحـــدد الـــوزير المخـــتص اختصاصـــات كـــل مـــنهم بنـــاءً علـــى 

 اقتراح الأمين العام . 
 الفصـل الثالـث

 إدارة نظم الشراء بوزارة المالية
 ( 9) مادة  

تختص إدارة نظم الشراء في وزارة المالية ضمن الإطار العام لمهامها 
وفقــاً لأحكــام هـــذا القــانون بوضـــع سياســات ونظـــم الشــــراء وبمتابعـــة 
تطبيقها من قبـل الجهـات المختصـة بالشـراء، وبحيـث تشـمل مهامهـا 

 في هذا الصدد ما يلي :
ة بشـأنه، إعداد السياسات الخاصة بالشـراء العـام والـنظم المطلوبـ -أ

والقيـام بإصـدار التوجيهــات والتعليمـات والمــذكرات الفنيـة، والــدلائل 
 الإرشادية الخاصة بتنفيذ هذا القانون.

إبــــــداء الــــــرأي بشـــــــأن نمــــــاذج المناقصـــــــات وصــــــياغة العقـــــــود  -ب
ـــي تعـــدها الجهـــات  ـــل المســـبق الت ـــة، وكـــذلك نمـــاذج التأهي النموذجي

 المختصة بذلك . 
ة بأنشــطة الشــراء العــام ومتابعــة تطبيــق جمــع المعلومــات الخاصـــــ -ج

 هذا القانون واللائحة.
تطــوير الوســائل لتحســين عمــل نظــام الشــراء العــام بمــا فــي ذلــك  -د
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ــــا المعلومــــات والاتصــــالات فــــي عمليــــات  اســــتخدام نظــــم تكنولوجي
الشــراء، والقيـــام بالتنســـيق والتعـــاون مـــع الجهـــة المختصـــة بالإشـــراف 

شاء موقع رسمي على الشبكة الدولية على تكنولوجيا المعلومات، بإن
للمعلومـــات كبوابـــة لنظـــام المشـــتريات العامـــة لاســـتخدامه علـــى نحـــو 
إلزامي في نشر الإعلانات والمعلومات الأخرى بناءً على هذا القانون 

 واللائحة. 
إعــداد بــرامج للتــدريب وغيــر ذلــك مــن الوســائل لتطــوير المــوارد  -هـــ

 العام.   البشرية والمهنية في مجال الشراء
وعلى جميـع الجهـات المختصـة بالشـراء التعـاون التـام مـع إدارة نظـم 
الشراء والإفصاح لها عن ما لديها من معلومـات بشـأن أي أعمـال أو 
إجــراءات خاصــة بالشــراء العــام، وذلــك لتمكــين الإدارة المــذكورة مــن 

 أداء مهامها . 
 الباب الثالث

 إجراءات الشراء وأساليب التعاقد
 الفصـــــل الأول

 أحكـام عامـة بشأن إجراءات الشراء
 ( 10) مادة  

 طريقة الاتصال واستعمال وسائل إلكترونية في عمليات الشراء
خطــــــــارات والقــــــــرارات يجــــــــب أن تكــــــــون كافــــــــة الوثــــــــائق والا  -1

والاتصالات الأخرى المشـار إليهـا فـي هـذا القـانون مكتوبـةً لتقـديمها 
صاحبة الشأن أو المجلس لأي مناقص أو أو إجرائها من قبل الجهة 

 مقدم عرض أو من قبله إلى تلك الجهة .
للجهــــــات المختصـــــــة بالشـــــــراء أن تعمــــــل علـــــــى اســـــــتخدام تكنولوجيـــــــا  -2

المعلومات والاتصـالات الحديثـة، بمـا فـي ذلـك الوسـائل الإلكترونيـة، لأقصـى 
ئحـة، وذلـك درجة ممكنة فـي القيـام بـإجراءات الشـراء وفقـاً لهـذا القـانون واللا

 لتحقيق المزيد من المنافسة والشفافية في عمليات الشراء.
عنــد إجــراء عمليــات الشــراء بواســطة وســائل إلكترونيــة ، يتعــين  -3 

 على الجهة المختصة بالشراء ما يلي :
تضــمن أن إجـــراءات الشــراء التـــي ســـتتم باســتخدام نظـــم وبـــرامج  )أ(

لتكنولوجيــــــا المعلومــــــات، بمــــــا فــــــي ذلــــــك تلــــــك المرتبطــــــة بتوثيــــــق 
المعلومات، تكون متاحة علـى نحـو عـام وقابلـة للاسـتخدام المتبـادل 
مــع نظــم وبــرامج تكنولوجيــا المعلومــات الأخــرى المتاحــة أيضــاً علــى 

 نحو عام.
ــل مــن طلبــات )ب( تحــافظ علــى اســتخدا  م وســائل تكفــل عــدم الني

الاشـــتراي فـــي المناقصـــات ومـــن العطـــاءات وبمـــا فـــي ذلـــك وســـائل 
 تحديد وقت استلامها ومنع الاطلاع غير القانوني عليها . 

ينشأ موقع رسمي يتبع الجهـاز علـى الشـبكة الدوليـة للمعلومـات ، كبوابـة  -4
خــــلال الجهــــاز للمعلومــــات عــــن كــــل عمليــــات الشــــراء العامــــة التــــي تــــتم مــــن 

ـــتم نشـــر هـــذا القـــانون  وبحيـــث يكـــون المصـــدر الـــرئيس لهـــذه المعلومـــات. وي
واللائحــة والتعليمــات والتوجيهــات الفنيــة والمعلومــات الأخــرى المتعلقــة بنظــام 
الشـــراء فـــي هـــذا الموقـــع. ويجــــب علـــى جميـــع الجهـــات المختصـــة بالشــــراء 

بهــذه العمليــات والمناقصــات نشــر الإعلانــات والمعلومــات الأخــرى المتعلقــة 
 على الموقع المشار إليه .

يجــوز تقــديم العطــاءات بوســائل إلكترونيــة فــي حالــة مــا إذا كــان  -5
 ذلك منصوصاً عليه في وثائق المناقصة.

 الفــــترات الزمنيـــــة
   ( 11) مادة  

علـــى كـــل جهـــة مختصـــة بالشـــراء أن تحـــدد الموعـــد النهـــائي لتقـــديم 
ــــــة  ــــــل المســــــــــبق أو العطــــــاءات لأي عملي ــــــات للتأهي ـــــــراء أو طلب شــــ

ــة فــي الاشــتراي فــي  للاســتجابة لأي دعــوة معلـــــــن عنهــا لإبــداء الرغب
مناقصة محدودة ، وذلك بحيث يتاح وقت كافٍ للمناقصين الراغبين 
ــات للتأهيــل أو عــروض لتقــديم خــدمات  فــي تقــديم عطــاءات أو طلب

جابة لــه وبحيــث تحــدد للاطــلاع علــى الإعــلان الموجــه إلــيهم والاســت
المدة اللازمة لذلك وفقـاً للإرشـادات والحـد الأدنـى للمتطلبـات كمـا 

 هو مبين في اللائحة .
 (  12) مادة  

 وضع المواصفات 
يتعـــين أن تتـــيح المواصـــفات الفنيـــة فرصـــاً متســـاوية للمناقصـــين وألا 
ـــات الشـــراء العامـــة  ـــررة أمـــام فـــتح عملي ـــر مب ـــق غي يترتـــب عليهـــا عوائ

 ة .للمنافس
وتحـــدد اللائحـــة القواعـــد والمبـــادي العامـــة التـــي ينبغـــي مراعاتهـــا فـــي 

  وضع المواصفات الفنية .
 الفصــل الثانـــي
 أساليب التعاقد

 (  13) مادة  
مــــع مراعــــاة اختصاصــــات كــــل مــــن الجهــــاز والجهــــات صــــاحبة  -1

الشـــــأن فـــــي التعاقـــــد وفقـــــاً لأحكـــــام هــــــذا القـــــانون ، يـــــتم التعاقـــــد 
 العامة سواءً على مرحلة واحدة أو مرحلتين. بطريق المناقصة

بنــــــاءً علــــــى مــــــذكرة  -ويجــــــوز اســــــتثناءً بقــــــرار مــــــن المجلــــــس  -2
ــــــد بإحــــــدى الطــــــرق  -مســــــببة مــــــن الجهــــــة صــــــاحبة الشــــــأن  التعاق

 الآتية :
ــــــــدعوة إليهــــــــا لعــــــــدد مــــــــن  -أ   ــــــــتم ال المناقصــــــــة المحــــــــدودة ، وت

ــــة وال ــــة الفني ــــاولين المتخصصــــين مــــن الناحي ــــة المــــوردين أو المق مالي
 والمسجلين لدى الجهاز .

الممارســــــــة العامــــــــة أو المحــــــــدودة ) التفــــــــاوض التنافســــــــي أو  -ب
اســـــــتدراج العـــــــروض ( وتـــــــتم فيهـــــــا دعـــــــوة المتخصصـــــــين بـــــــالغرض 
المطلـــــــــوب أو عـــــــــدد مـــــــــنهم ليقـــــــــدم كـــــــــل مـــــــــنهم بعـــــــــد إخطـــــــــاره 
بالمواصــــــــفات المحــــــــددة عرضـــــاً ماليـــــاً أو أكثـــــر، ووفقـــــاً لشــــــــروط 

 فضل  العروض .الممارسة لاختيار أ
ـــــه الحصـــــول علـــــى الغـــــرض المطلـــــوب  -ج الأمـــــر المباشـــــر ويـــــتم ب

مــــــن الســــــوق مباشــــــرة بإســــــناد الأعمــــــال أو توريــــــد الأصــــــناف إلــــــى 
 المقاول أو المورد مباشرةً بواسطة الجهة صاحبة الشأن .    

ـــــــــــــى مناقصـــــــــــــات الشـــــــــــــراء الجمـــــــــــــاعي  -د يجـــــــــــــوز اللجـــــــــــــوء إل
الإطاريـــــــــة وفقـــــــــاً والممارســـــــــات الإلكترونيـــــــــة واتفاقيـــــــــات الشـــــــــراء 

ـــــــاً للأحكـــــــام المنظمـــــــة لتلـــــــك  ـــــــد وملابســـــــاته وطبق لظـــــــروف التعاق
 الأساليب في هذا القانون ولائحته التنفيذية .

ــــــــــة أو 3 ــــــــــل المناقصــــــــــة العام ـــــــــــال تحوي ــــــــــي أي حــ ( ولا يجــــــــــوز ف
 المحدودة إلى ممــارسة عامة أو محدودة أو تعاقد مباشر.
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 ( 14) مادة  
 العامـةالتعاقد بطريق المناقصة 

يكـــون التعاقـــد للأغـــراض المنصـــوص عليهـــا  فـــي هـــذا القـــانون عـــن 
ـــت أو  ـــدعوة إليهــــا داخــــل الكوي ـــتم ال ـــة ت ـــق مناقصـــة عامـــة داخلي طري
مناقصـــة عامـــة خارجيــــة يعلــــن عنهــــا فـــي الــــداخل والخـــارج، ويكـــــون 
الإعــــلان فــــي الجريــــدة الرســــمية باللغــــة العربيــــة ولغــــة أجنبيــــة واحــــدة 

ـــــر علـــــى الأقـــــل للمناقصـــــة ا لخارجيـــــة، ويجـــــوز أن يضـــــاف إليهـــــا غي
ـــتم الإعـــلان فـــي  ـــك مـــن وســـائل الإعـــلام واســـعة الانتشـــار، كمـــا ي ذل

 الموقع الإلكتروني . 
ــــــة وتكــــــافؤ الفــــــرص  ــــــادي العلاني ــــــع المناقصــــــات لمب وتخضــــــع جمي
ــــــانون  ــــــي هــــــذا الق ــــــة ف ــــــاً للإجــــــراءات المبين والمنافســــــة الحــــــرة وفق

 ولائحته التنفيذية . 
 ( 15) مادة  

 التعاقد بطريق المناقصة العامـةمراحـل 
يجوز إجراء المناقصة العامة على مرحلة واحـدة بعرضـين فنـي أولًا  : 

ومــالي أو بعــرض مـــالي فقــط يــتم حســـب متطلبــات العقــد المطلـــوب 
إجــــرا ه ، كمــــا يجــــوز أن تســــبقها فــــي الحــــالات المناســــبة إجــــراءات 

 التأهيل المسبق .
على مرحلتين ويكون ذلك عندما ثانياً : يجوز إجراء المناقصة العامة 

لا يكون من الممكن عملياً تحديد النواحي الفنية والتعاقدية الخاصة 
 بعملية الشراء على نحو كامل للحصول على عطاءات  تنافسية .

وينبغي أن توضح وثائق المناقصة في المرحلـة الأولـى الغـرض والأداء 
خـرى اللازمـة المتوقع والخطوط العريضة للمواصفات والخصائص الأ

فــي المعــدات أو الأعمــال والمــؤهلات المطلوبــة لتنفيــذ العقــد، وتــتم 
 دعوة المناقصين لتقديم عروض فنية على أساس هذه الوثائق .

ــى  ثالثــاً : ــة المرحلــة الأول تقــوم الجهــة المختصــة بالمناقصــة عنــد نهاي
برفض العروض التي لا تستوفي المتطلبات الأساسية أو الحد الأدنى 

ء أو الشرط الخاص بإكمـــــال تنفيذ العقد في وقـت معـين والتـي للأدا
لا يمكــن إجــراء تغييــرات فيهــا لاســتيفاء ذلــك، أو تكــون فيهــا نــواحي 

 ضعف تجعلها غير متفقة مع شروط المناقصة بصورة جوهرية .
وتقوم الجهة المختصة بالشراء في المرحلة الثانية، بدعوة المناقصين 

ــــتم رفــــض عرو  ــــم ي ــــذين ل ــــة ال ــــة لتقــــديم عطــــاءاتهم النهائي ضــــهم الفني
 المتضمنة للأسعار . 

رابعاً :  يتم تطبيـق إجـراءات المناقصـة الـواردة فـي هـذا القـانون علـى 
إجراءات المناقصة على مرحلتين، وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع 

 ما ورد في هذه المادة .
 ( 16) مادة  

 التعاقد بطريق المناقصة المحدودة
التعاقد بطريق المناقصة المحدودة في العقود التي تتطلب  (  يكون1

بحســب طبيعتهــا قصــر الاشــتراي فيهــا علــى مــوردين أو مقاولـــــــين أو 
فنــــــيين أو خبـراء متخصصـين فـي النواحـــــي الفنيـة والماليـة بـذواتهم ، 
سواءً في الداخل أو الخارج على أن تتوافر في شأنهم شروط الكفاية 

ماليــة وحســن الســمعة ، وتــدرج أســما هم فــي قائمــة تعــدها الفنيــة وال
ــــن المســـجلين أو المقـــاولين  الجهـــة صـــاحبة الشـــأن مـــن بـــين المورديـ
ــأهيلهم إذا اســتلزم الأمــر  المعتمــدين بالجهــاز لهــذا الخصــوص بعــد ت
ـــــس  ــــان الأســ ـــــمية ، مــــع بي ــــدة الرســ ــــك فــــي الجري والإعــــلان عــــن ذل

لجهـــــة صــاحبة الشـــــأن فــي اختيــارهم والمعــايير التــي اســــــتندت إليهــا ا
ـــذه القائمــة علــى المجلــس لإقرارهــا أو  وتــأهيلهم ، علــى أن تعــرض هـ
رفضــها أو تعــديلها. ويحــق لكــل ذي مصــلحة لــم يــرد اســمه فــي هــذه 

 القائمة التظلم أمام المجلس من قرار الاستبعاد لإدراجه فيها .
قبــل إصـــدار ( يــتم نشــر الإعــلان عــن إجــراء المناقصــة المحــدودة 2

( ثلاثــين يومـــاً 30وثــائق المناقصـــة للمناقصــين المعلـــن عــنهم بمـــدة )
ـــم مــن المــؤهلين لمثــل هــذه  علــى الأقــل كــي تتــاح الفرصــة أمــام غيرهــ
المناقصـــــة لطلـــــب ضـمهم للمشــــاركة فـي التنافــــس علـى المناقصــة ، 
ويجــب علــى الجهــة المختصــة بالشــراء أن تعلــن قرارهــا قبــل الموعــد 

لمحـــدد للمناقصـــة . كمـــا يجـــب أن يحـــدد الإعـــلان أيضـــاً الموعـــد ا
النهائي والوسائل التي يجوز بها للمناقصـين الآخـرين طلـب الاشـتراي 

 في المناقصة .
جميــع  -فيمــا عــدا مــا تقــدم  -وتســري علــى المناقصــات المحــدودة 
 الأحكام المنظمة للمناقصات العامة .

 ( 17) مادة   
 التعاقد بطريق الممارسة العامة 

 ) التفاوض التنافسي أو استدراج العروض ( 
يكون التعاقد عن طريق الممارسة العامة بقرار من المجلس بناءً على 
مــــذكرةٍ مســــببةٍ مــــن الجهــــة صــــاحبة الشــــأن ، وذلــــك بســــبب طبيعــــة 
الأصناف أو الأعمال أو لظروف الاستعجال التي تتطلب إجرا ها أو 

ريقـة الممارسـة، وذلـك وفقـاً للشـروط التـي تضـعها اللائحـة شرا ها بط
 التنفيذية بما لا يخل بطبيعة الممارســـة وإجراءاتها .

 ( 18) مادة  
 تعاقد الجهة صاحبة الشأن بإذن من الجهاز 
 بطريق الممارسة المحدودة أو الأمر المباشر 

مليــات أولًا :  يجــوز للجهــة صــاحبة الشــأن أن تتــولى القيــام بــإجراء ع
الشــــراء بطريــــق الممارســــــــــــة المحـــــدودة أو الأمـــــر المباشـــــــر بشـــــرط 
الحصول على إذن بذلك من الجهــاز بناءً على طلب كتابي مسبب ، 
ويصـــــدر قـــــرار المجلـــــس فـــــي هـــــذا الطلـــــب بأغلبيـــــة ثلثـــــي أعضـــــائه 

 الحاضرين في الحالات الآتية :
دى جهـات أو الأصناف التي لا تصنع أو تسـتورد أو توجـد إلا لـ -1

أشــخاص بـــذواتهم أو عنـــدما يكــون هنـــاي متعهـــد وحيــد لديـــه القـــدرة 
الفنية والإمكانيات لتوفير المشـتريات المطلوبـة أو لديـه حـق حصـري 
ـــاج البضـــائع أو تنفيـــذ الأعمـــال أو أداء الخـــدمات المطلوبـــة ولا  لإنت

 يوجد بديل مناسب له .
ول عليها أن الأصناف التي تقتضي طبيعتها أو الغرض من الحص -2

 يكون اختيارها أو شرا ها من أماكن إنتاجها.
الأعمال الفنية التي تتطلـب بحسـب طبيعتهـا أن يقـوم بهـا فنيـون  -3

 أو أخصــائيون أو خبراء بذواتهم .
للحصــول علـــى كميـــات إضـــافية مـــن بعـــض البضـــائع مـــن المـــورد  -4

الأصـلي لهــا أو علــى تجهيـزات أو خــدمات إضــافية مـن قبــل المتعهــد 
الأصلي الذي قام بها وذلك لكـي تحـل تلـك البضـائع أو التجهيـزات 
أو الخدمات الإضافية جزئياً محل بضـائع أو خـدمات أو إذا وجـدت 

 المشتريات المطلوبة في أدلة الشراء الجماعي .
 تجهيزات موجودة أو لزيادتها والتوسع فيها . -5
إذا كانت البضائع المطلوبة يمكن الحصـول عليهـا مـن منتجـات  -6
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جهــة ذات أهــداف اجتماعيــة بمــا فــي ذلــك أي جهــة تســوق منتجــات 
ذوي الاحتياجات الخاصة أو إذا كانت البضائع مـن منتجـات جمعيـة 
ــــــن منتجــــــات  ــــــربح أو م ــــــق ال ــــــة لا تســــــتهدف تحقي ــــــع عــــــام وطني نف

 الدولة. المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي ترعاها
ثانيــاً :  عنــد رغبــة الجهــة المختصــة بالشــراء باســتخدام طريقــة الشــراء المباشــر 
ــةً وصــفاً  ــه يجــب عليهــا أن تعــد كتاب بالاســتناد إلــى أي مــن البنــود الســابقة، فإن
لاحتياجاتها وأي متطلبات خاصـة بجـودة وكميـة المشـتريات المطلوبـة وشـروط 

تقـديم عـرض مكتـوب ، ويجـوز  ووقت التسليم وتطلب مـن المـورد أو المتعهـد
 لها الدخول في مفاوضات مع مقدم العرض.

 وفي جميع الأحوال يجب أن يكون العقد مكتوباً .
 ( 19) مادة   

 تعاقد الجهة صاحبة الشأن 
 بدون إذن الجهاز

 عليهــا أحكــام هــذا العامــة التــي تســري للجهــات يجــوز أولًا :
 عليهـا المنصـوصالأغـراض  غـرض مـن لأي تتعاقـد أن القـانون
ــــة فـــي هـــذا ــــدون إذن مـــن الجهـــاز وبالطريقـ المناســـبة  القـــانون بــــ

ووفقــــــاً للتعــــــاميم التــــــي تصــــــدرها وزارة الماليــــــة حســــــب احتياجــــــات 
ـــــى ) ـــــزد قيمـــــة التعاقـــــد عل ـــــم ت د.ي(  75.000الجهـــــة صـــــاحبة الشـــــأن إذا ل

 خمسة وسبعين ألف دينار كويتي.
 الأصنـــاف ذات عـن وجـهال علـى هــــذا التعاقـد يـتم أن يجـــوز ولا

   .المالية أو الأعمــال بما يجاوز هذا النصاب خلال السنة
ويجــــــوز لهــــــا أن تتعــــــاون فــــــي ذلــــــك مــــــع إدارة نظــــــم الشــــــراء وفقــــــاً 

 لقواعد ونظم الشراء الجماعي الذي تقوم به الإدارة المذكورة. 
تجزئــة الصــفقة  الســابقة أحكــام الفقــرة تطبيــق فــي يجــوز ولا

ينــأى  الـذي الحـد قيمتهـا إلــى بقصــد إنقـاص لصـفقات الواحـدة
ــزود الجهــة  .لاختصـــاص الجهــاز  الخضــوع عــن بهــا وعلــى أن ت

ـــــــة كـــــــل ســـــــتة أشـــــــهر  ـــــــارير دوري ـــــــة بتق صـــــــاحبة الشـــــــأن وزارة المالي
 بالتعاقدات التي تتم في حدود هذا النصاب .

ــــــد  ــــــادة قيمــــــة التعاق ــــــوزراء بزي ويعــــــاد النظــــــر بقــــــرار مــــــن مجلــــــس ال
% إذا 20وات بحــــــــد أقصـــــــــى المشــــــــار إليــــــــه كــــــــل خمــــــــس ســــــــن

 اقتضت الحاجة لذلك . 
ــــــس فــــــي حــــــالات الضــــــرورة القصــــــوى  ــــــى المجل ــــــا : يجــــــب عل ثاني
مراعــــاة الاســــتعجال والبــــت الفــــوري بطلــــب الجهــــة صــــاحبة الشــــأن 
ـــة  ـــى مـــا جـــاوزت قيمـــة الأعمـــال المطلوب ـــة مت وذلـــك للأعمـــال الطارئ
ـــــى  ـــــه ، ويجـــــب أن تقـــــوم الجهـــــة عل النصـــــاب القـــــانوني المشـــــار إلي

ـــــة وجـــــه ا لســـــرعة بإخطـــــار الجهـــــاز بمـــــا باشـــــرته مـــــن إجـــــراءات أولي
مرفقــــــاً بهــــــا المســــــتندات والمســــــوغات التــــــي دعــــــت إلــــــى ذلــــــك ، 

 -وحالات الضرورة القصوى هي كالتالي :
ــــــي حــــــالات الاســــــتعجال القصــــــوى بشــــــرط أن يكــــــون ذلــــــك 1 ( ف

ـــــم يكـــــن بإمكـــــان الجهـــــة المختصـــــة بالشـــــراء  ناشـــــئاً عـــــن ظـــــروف ل
ن التبــــاطؤ مــــن جانبهــــا ســــابقاً أو لــــيس توقعهــــا وألا يكــــون ناتجــــاً عــــ

 خارجاً عن سيطرتها .
ـــة لبضـــائع أو 2  ـــتج عنهـــا حاجـــة عاجل ـــه ن ـــة حـــدوت كارث (  فـــي حال

أعمــــــال أو خــــــدمات تجعــــــل مــــــن غيــــــر العملــــــي اســــــتخدام إحــــــدى 
ــــــذي يســــــتغرقه  ــــــت ال ــــــك بســــــبب الوق طــــــرق الشــــــراء الأخــــــرى وذل

 استخدام تلك الطرق.

 الفصــل الثالــث
 أساليب أخرى للشراء

 (  20) مادة  
 مناقصات الشراء الجماعي

بنـــاءً علـــى التعليمـــات التـــي تصـــدرها وزارة  -تقـــوم إدارة نظـــم الشـــراء
بالعمل على توفير احتياجات هذه الجهــــات  -المالية للجهات العامة

مــن الســـــــــلع والأعمــال والخــدمات الشــائعة الاســتخدام لــديها وذلــك 
ـــات التــ ـــاس المعلومــ ي تقــوم وزارة الماليــة بجمعهــا عــن هــذه علــى أســــ

الســـلع والخــــدمات والأعمـــال بغيــــة طرحهـــا فــــي مناقصـــات جماعيــــة 
لصــــالح الجهــــات العامــــة المســــتفيدة مــــن هــــذه الســــلع والخــــدمات 
ــــانون  ــــي هــــذا الق ــــاع الإجــــراءات المحــــددة ف والأعمــــال. ويجــــب اتب

 واللائحة التنفيذية في طرح هذه المناقصات وترسيتها .
 ( 21) مادة  

 استخدام دليل الشراء الجماعي
تقوم وزارة المالية بجمع المعلومات عن السلع والخدمات والأعمـال 
العامــة النمطيــة والشـــائعة الاســتعمال لــدى الجهـــات العامــة، وتوحيـــد 
مواصـفات هــذه الســلع والخــدمات والأعمــال، وطلــب عــروض أســعار 

تســري  -المشــار إليهــا  -فرديــة لبنــود الســلع والخــدمات والأعمــال 
للمدة التي تحددها الإدارة في طلـب العـروض، وتـدرج هـذه الأسـعار 
فــي دليــل الشــراء الــذي تعــده وتتيحــه للجهــة صــاحبة الشــأن. ويجــوز 
لهذه الجهــات، وفقاً للتعليمات التـي تصـدرها الإدارة، إجـراء الشـراء 
 المباشر على أساس المواصفات والأسعار الواردة في هذا الدليل .

 ( 22) مادة  
 الممارسة الإلكترونيــــة

يجوز استخدام الممارسة الإلكترونية لشراء البضائع الجاهزة المتوفرة 
بســـــهولة فـــــي الســـــوق أو الأعمـــــال الصـــــغيرة النمطيـــــة أو الخـــــدمات 
الصــغيرة غيــر الاستشــارية . وتطبــق هــذه الإجــراءات بالنســبة للســــــــعر 

وخصائصهــــــا والتي تكـــون كميتهـا والمعايير الأخــــــرى لتقييم العروض 
قابلة للقياس بطريقة حسابية ، ويمكن إعادة تقييمهـا وإعـادة تصـنيف 
القــيم الجديــدة ضــمن بيئــة إلكترونيــة وتــتم مراجعتهــا باســتخدام جهــاز 

 إلكتروني يتبع أساليب تقييم أوتوماتيكية .
 وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط تنظيم هذا الأسلوب للتعاقد .

 ( 23) مادة   
 اتفاقيات الشراء الإطارية

يجوز للجهة المختصة بالشراء أن تعقد اتفاقيات شراء إطارية في أي 
 من الحالتين التاليتين :

عندما تكون هناي حاجة للتعاقد على نحو متكرر للحصـول علـى  -أ
 بضائع أو خدمات أو لتنفيذ أعمال صغيرة  .  

حينما تتوقع الجهـة المختصـة بالشـراء بسـبب طبيعـة أي بضـائع  -ب
أو خــدمات أو أعمــال مطلوبــة، أن الحاجــة ستنشــأ لشــرائها مســتقبلا 

 بصورة عاجلة .
ويجــب أن تكــون المــواد أو الخــدمات أو الأعمــال المختلفــة غيــر   

مدرجــة فــي دليــل الشــراء الجمــاعي الــذي تقــوم بإصــداره وزارة الماليــة 
 ( من هذا القانون .21)حسب المادة 

وتبــين اللائحــة التنفيذيــة ضــوابط وإجــراءات التعاقــد وفقــاً لاتفاقيــات 
 الشراء الإطارية .
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 الباب الرابع
 اختيار المتعاقد وتأهيل المناقصين

 الفصـــل الأول
 ( 24) مادة 

 القوائـم والتســجيل 
والمتعهـدين الموردين والمقـاولين  لبتسجيللجهاز  العامة الأمانة تقوم

ويشـترط  لـذلك ، تعـدها قـوائم والفنيـين المصـنفين لـدى الجهـاز فـي
 عليها الشروط المنصوص فيه تتوافر أن في هذه القوائم يسجل فيمن
 .التنفيذية القانون ولائحته هذا فــي

الممنوعين مـن التعامـل مـع أيـة جهـة مـن كما يعد سجلًا لقيد أســـماء 
ع بــنص القــانون أو بموجــــب قــرارات الجهـات العامــة، ســواء كــان المنـ

ــــدين فــــي هــــذا  ــــة تطبيقــــاً لأحكامــــه، ويحظــــر التعاقــــد مــــع المقي إداري
ــــق النشــــرات ، الســــجل ــــولى الجهــــاز نشــــر هــــذه الســــجلات بطري ويت

 الداخلية، وعلى الموقع الإلكتروني للجهاز .
وتبــــــــين اللائحــــــــة التنفيذيــــــــة إجــــــــراءات ومواعيــــــــد تقــــــــديم طلبــــــــات 
التســــــــجيل واعتمادهــــــــا مــــــــن المجلــــــــس وإجــــــــراءات الــــــــتظلم مــــــــن 

 القرارات الصادرة بشأنها . 
 لجنة التصنيف واختصاصاتها

 ( 25) مادة  
تشــكل لجنــة بقــرار مــن الجهــاز المركــزي للمناقصــات تتــولى تصــنيف 

 متعهدي المقاولات العامة، تؤلف من :
عضو من المجلس ينتخبه أعضاء المجلس ويكون رئيسـاً للجنـة  -1

 التصنيف . 
 ممثل لوزارة الكهرباء والماء . -2
 ممثل لوزارة الأشغال العامة . -3
 ممثل للمؤسسة العامة للرعاية السكنية . -4
 ممثل لمؤسسة البترول الكويتية . -5
 ممثل لوزارة المالية . -6
 لتنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات .ممثل عن الهيئة العامة  -7

ولا تقل درجة أي منهم عن وكيل وزارة مساعد، وللجنة التصـنيف أن 
تستعين في أعمالها بمن ترى من الفنيين والخبراء في مختلف أجهزة 
ــة التصــنيف كــل ثــلات ســنوات ، ويعــين  ــة ، ويعــاد تشــكيل لجن الدول

 الجهاز أمين سر لهذه اللجنة.
 (  26)  مادة  

تقــوم لجنــة التصــنيف بتصــنيف متعهــدي المقــاولات العامــة إلــى أربــع 
فئات حسب قدراتهم الماليـة والفنيـة ، وتبـين اللائحـة التنفيذيـة لهـذا 
القــــانون مواعيــــد تقــــديم طلبــــات وإجــــراءات التســــجيل والتصــــنيف ، 
وشـــــروط كـــــل مــــــنهم، وفئـــــات التصـــــنيف، والنظــــــر فيهـــــا، ومواعيــــــد 

ــتظلم مــن القــرارات  الصــادرة بشــأنها ، ويعــاد النظــر فــي وإجــراءات ال
التصـــنيف دوريـــاً . كمـــا أن التصـــنيف لا يغنـــي عـــن إجـــراءات التأهيـــل 
للمناقصـــين. وعلـــى الجهـــة صــــاحبة الشـــأن اتخـــاذ هـــذه الإجــــراءات 

 للتأكد من أن المناقصين مؤهلين لتنفيذ العقد .
ويجب على الجهات الحكومية تزويد الجهاز بتقارير الإنجاز النهائي 

 ود التي تم إبرامها عن طريق الجهاز .للعق
 (   27) مادة  

تقــوم لجنــة التصــنيف بتســجيل المقــاول فــي الفئــة التــي تتفــق ومركــزه 

المالي والفني وسابق مـا قـام بـه مـن أعمـال. وعليهـا أن تصـدر قرارهـا 
خلال شهر من تقديم طلب التصنيف، ويعتبر مرفوضـاً كـل طلـــب لـم 

نــة التصنيــــــف خـــــــلال هــذه المــدة، وتخطــر يصــــــدر فيــه قـــــرار مــن لج
ــه أن  لجنــة التصــنيف الطالــب بقرارهــا خــلال أســبوع مــن صــدوره . ول
يتظلم أمام لجنة التصنيف من قرار التصنيف القاضي برفض تسـجيله 
أو بتصنيفه في فئة أقل من التي يطلبهـا ، وذلـك خـلال أسـبوعين مـن 

 تاريخ إخطاره بالقرار .
لجنـــة لطلبـــه لـــه أن يـــتظلم أمـــام المجلـــس خـــلال وفـــي حالـــة رفـــض ال

 أسبوع من تاريخ إخطاره ويكون قرار المجلس نهائياً .
 ( 28) مادة  

أن  -مـــا لـــم يكـــن مـــن مقـــاولي الفئـــة الأولـــى  -لا يســـمح للمنـــاقص 
يتعاقـد علـى مقـاولات عامـة يزيـد مجمـوع قيمتهـا علـى الحـد الأقصــى 

ــــه ــــه بــــه ، كمــــا لا يجــــوز أن ترســــى علي إذا  -مناقصــــات  المــــرخص ل
 -أضيفت قيمتها إلـى مـا بقـى عنـده مـن أعمـال عنـد فـتح المظـاريف 

 جاوز مجموعها الحد الأقصى . 
 (   29) مادة  

لا يجـــوز لشـــخص واحـــد أو لمجموعـــة مـــن الأشـــخاص مجتمعـــين أن 
يسجل عند التصنيف بأكثر من اسم واحد ، أو أن يتقدم في مناقصة 

العطـاءات البديلـة حيـث تسـمح بأكثر مـن عطـاء واحـد وهـذا مـا عـدا 
 شروط المناقصة بتقديمها .

أما الشخص الذي لـه نصـيب فـي شـركات منفصـلة بعضـها عـن بعـض 
وتستقل كل شركة بشخصيتها المعنوية وماليتها ومهندسـيها وموظفيهـا 
وجهازها الإداري العـام ، فيجوز له عند التصـنيف ، أن يسـجل نفسـه 

 ة .وأن يسجل كلًا من شركاته المستقل
 ويعتبر عطاء المناقص المخالف لهذه المادة لا غياً حكماً .

 ( 30) مادة  
يجــــوز للمقــــاول بعــــد مــــرور ســــنة مــــن تصــــنيفه أن يطلــــب مــــن لجنــــة 
 التصنيف إعادة النظر في الفئة التي ينتمي إليها ورفعه إلى فئة أعلى. 

خمس وتكون المدة اللازمة للانتقال من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى 
 سنوات على الأقل .

 الفصـــل الثانــي
 ( 31) مادة 

 الشروط العامة في المتعاقد
والقــــانون رقــــم  2016( لســــنة 1مــــع مراعــــاة أحكــــام القــــانون رقــــم )

ــة  2013( لســنة 116) المشــار إليهمــا ومــا تقــرره الاتفاقيــات الدولي
ذات الصـــلة ، يشـــترط فـــيمن يتقـــدم بعطـــاء فـــي المناقصـــة العامـــة أو 

 ة أو في حالات الممارسة والتعاقد المباشر ما يلي :المحدود
ــــرداً أو شــــركة  -: أن يكــــون كويتيــــاً   أولًا  ــــداً فــــي الســــجل  -ف مقي

 التجاري .
: أن يكون مسجلًا في سـجل المـوردين أو المقـاولين أو حسـب  ثانياً 

 طبيعة المناقصة أو الممارسة أو التعاقد المباشر .
بيــاً ، وفــي هــذه الحالــة لا تســري فــي شــأن ويجــوز أن يكــون مقــدم العطــاء أجن
( 24( وأحكـام المــادة )23مـن المــادة ) 1مقـدم العطـاء أحكــام كـل مــن البنـد 

 المشار إليه . 1980( لسنة 68من المرســــوم بالقانون رقم )
ويجــوز أن يكــون الطــرح مقتصــراً علــى الشــركات الوطنيــة فــي أحــوال الأعمــال 

 صات كافية في السوق المحلي. النمطية أو التي يتوافر فيها تخص
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كمــا يجــوز أن يكــون الطــرح مقتصــراً علــى الشــركات الأجنبيــة حــال    
ـــذ أعمـــال  ـــد الحاجـــة لتنفي ـــك عن ـــت الجهـــة صـــاحبة الشـــأن، وذل طلب
تتطلب تخصصات فنية غير متوافرة في العدد الكافي محلياً وبشكل 

 تصعب معه المنافسة الجيدة .
 الفصــل الثالــث

 ( 32) مادة  
 لتأهيـل المســـبق ا

المناقصــة عليــه ، أو للاشــتراي  فــي  لا يعتبــر المنــاقص مــؤهلا لترســية
المناقصـة  فــي حالـة إجــراء تأهيــل مسـبق للمناقصــين، إلا إذا اســتوفى 
الشـــروط التـــي يـــنص عليهـــا فـــي وثـــائق المناقصـــة أو ضـــمن متطلبـــات 
 التأهيل المسبق. وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط التأهيل وإجراءاته. 

 الباب الخامس
 طرح المناقصة وتقديم العطاءات

 الفصل الأول
 اختصاصات الجهة صاحبة الشأن

 (     33) مادة 
على الجهات الحكومية إعداد ونشر خططهـا السـنوية الملزمـة لعقـود 
التوريـــــــد والمقـــــــاولات والخـــــــدمات، وتلتـــــــزم بإعـــــــداد جـــــــدول عـــــــن 
المناقصــات والتــأهيلات التــي ســتطرح مـــن قبلهــا خــلال مــدة أدناهـــا 

ـــل طرحهـــا مـــع وجـــو 90) ـــاً قب ـــذة عـــن المناقصـــة أو ( تســـعين يوم د نب
التأهيل ، وبناء عليه يحظر التعاقد بقصد استنفاد الاعتمادات المالية 
ـــة إلا فـــي  كمـــا يحظـــر التعاقـــد فـــي الشـــهر الأخيـــر مـــن الســـنة المالي
الحـــالات الاســـتثنائية التـــي تقتضـــيها ضـــرورة العمـــل وبموافقـــة الـــوزير 

 المشرف على الجهة الحكومية المختصة .
 ( 34) مادة 

ب علــى الجهــة قبــل الطــرح للتعاقــد أن تحصــل علــى الموافقــات يجــ
والتراخيص اللازمة ذات الصلة بموضوع التعاقد من الجهات المعنيـة 

 وفقاً للقوانين والقرارات التي تنص على ذلك .
 ويراقب الجهاز توافرها قبل الإعلان عن طلب التعاقد .

 (         35) مادة 
عـــــن  –بنــــاءً علــــى طلــــب الجهــــة صــــاحبة الشــــأن  –يعلــــن الجهــــاز 

المناقصــــة )ومــــا فــــي حكمهــــا( فــــي الجريــــدة الرســــــمية وعلــــى موقعــــه 
الإلكترونــي . ويحـــــــدد الجهــاز المـــــــدة المناســــبة لتقديــــم العطـــاءات 
وذلك مـن تـاريخ الإعـلان فـي الجريــــــــدة الرسـمية. وتحـــــدد أقـل مـدة 

ن العطاءات بعد فتحها بحيـث لا تزيـد هـذه المـدة علـى ممكنة لسريا
ـــــداع 90) ( تســـــعين يومـــــاً ويبـــــين فـــــي الإعـــــلان الموعـــــد المقـــــرر لإي

العطــــــاءات )تــــــاريخ الإقفــــــال( ومــــــدة ســــــريانها والصــــــنف أو العمــــــل 
المطلــــوب توريــــده أو تنفيــــذه والمقابــــل النقــــدي للنســــخة مــــن وثيقــــة 

 مقر الجهاز( . المناقصة والجهة التي تقدم إليها العطاءات )
 (     36) مادة  

اســتناداً إلــى الخطــط الســنوية المعلنــة مــن الجهــات صــاحبة الشــأن ، 
يكون التعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية الضرورية لسير العمل أو 
الإنتاج على أساس دراسات واقعية وموضوعيــــة تعـدها الجهـة صـاحبة 

ت الاحتيــاج التاريخيــة الشــأن مــع مراعــاة مســــــتويات التخــزين ومعــدلا
السابقة ، ومعدلات الصرف ومقرراته ولا يجوز التعاقـد علـى أصـناف 
يوجــد بالمخــازن أنــواع مماثلــة لهــا أو بديلــة عنهــا تفــي بــالغرض مــا لــم 

تكن مخصصة فعلياً أو تأمينياً للاستخدام من قبل أي جهة وتســتعين 
 الجهة المختصة في ذلك بالأنظمة الآلية للتخزين .

ب علــــــى الجهــــــة صــــــاحبة الشــــــأن  قبــــــل الطــــــرح بيــــــان تــــــوفر ويجــــــ
الاعتمـــــادات الماليـــــة المخصصـــــة وضـــــمان إتاحـــــة التمويـــــل الـــــلازم 
ـــــــررة  ـــــــدها المق ـــــــي مواعي لصـــــــرف قيمـــــــة مستخلصـــــــات الأعمـــــــال ف

ـــــــاً  ـــــــل الإعـــــــقانون ـــــــب الجهـــــــاز توافرهـــــــا قب لان عـــــــن طلـــــــب ، ويراق  
 المناقصة .

 (   37) مادة 
يراعـــــى قبـــــل الطـــــرح تقســـــيم الأصـــــناف إلـــــى مجموعـــــات متجانســـــة 
بمراعـــــاة دليـــــل التصـــــنيف والتـــــرقيم للمخـــــزون الســـــلعي وفقـــــاً لمـــــا 
تقــــرره هيئــــة المواصــــفات والمقاييــــــس المعتمــــدة لــــدى الهيئــــة العامــــة 
للصــــــناعة فــــــي دولــــــة الكويــــــت ، وتحقيقــــــاً لتكــــــافؤ الفــــــرص يتعــــــين 

ـــــــ ـــــــى النـــــــوع أو الوصــــــــف أو ال رقم فـــــــي قـــــــوائم تجنـــــــب الإشـــــــارة إل
المــــوردين أو المصــــنفين بالاســــم، كمــــا لا يجــــوز ذكــــر علامــــة معينــــة 
أو مواصـــــفات مـــــا تنطبـــــق علـــــى نمـــــاذج خاصـــــة أو مميـــــزة وإلا كـــــان 

 الإجراء باطلًا . 
كمـــــــا لا يجـــــــوز أن يقـــــــل الحـــــــد الأدنـــــــى للمصـــــــنعين أو المـــــــوردين 

 المصنفين عن ثلاثة مصنعين أو موردين.
ظــــروف توريـــــد قطــــع الغيـــــار أو ولا يســــري ذلــــك علـــــى مــــا تقتضـــــيه 

مســــــتلزمات التشــــــغيل المطلوبـــــــــة بذاتـــــــــها أو أي مــــــواد أو أصــــــناف 
 تقتضـــي طبيعتها أو ظــروف توريدها ذلك.

وفـــــي حــــــال المخالفـــــة يحــــــق لكــــــل ذي شـــــأن الاعتــــــراض والــــــتظلم 
 وفقاً للقواعد المبينة في هذا القانون .

 الفصل الثانــي
 تقديم العروض إعلان الدعوة إلى المناقصة أو 

 أو طلبات للتأهيل المسبق 
 ( 38) مادة 

يجـب نشـر الإعـلان عـن الـدعوة إلـى المناقصـة أو لتقـديم عـروض أو 
طلبــات للتأهيــل المســبق فــي الجريــدة الرســمية ، وكــذلك فــي الموقــع 

( ثلاثيـــن يوماً عـن 30الإلكتروني للجهاز مسبقاً بمدة لا تقـــــــــل عن )
كما يجــــب أن يحدد الإعلان الموعد النهائـــي أيضاً  الموعد المحـــدد  

ويجـــوز بالإضـــافة إلـــى ذلـــك نشـــر الإعـــلان فـــي إحـــدى المطبوعـــات 
ــــدد  ــــبة وتحـ التجاريـــة الدوريـــة أو المجــــلات الفنيـــة أو المهنيـــة المناسـ
اللائحة الحالات التي يعتبر فيها نشـــر الإعلانات عـن طريـق الشـبكة 

ى الموقــــع الإلكترونــــي للمشــــتريات العامــــة الدوليــــة للمعلومــــات علــــ
مســتوفياً لمتطلبــات النشــر المنصــوص عليهــا فــي هــذا القــانون، كمــا 
تحدد اللائحة مضمون وبيانات الدعوة للتأهيل المسبق أو للاشـتراي 
في المناقصة العامة، وكذا الأحوال التي يتعين فيها أن يتم النشر بلغة 
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 الفصل الثالث

 وثائق المناقصة وبيانات العطاء
 (  39) مادة  

(  يجــــب قبــــل طــــرح توريــــد الأصــــناف أو مقــــاولات الأعمــــال فــــي 1
ــــة وفصـــل أعمـــال  ــــداد التصـــاميم النهائيـــ المناقصـــة العامـــة ، وبعـــد إعـــ
ــــوم الجهـــة صـــاحبة الشـــأن  ــــائية، أن تقــ التصـــميم عـــن الأعمـــال الإنشـ

اد وثـــائق المناقصـــة وتقـــوم بوضـــع مواصـــفات تفصـــيلية عـــن كـــل بإعـــد
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ـــة الشـــراء والوقـــت المحـــدد  ــــاق عملي صـــنف أو أداء كـــل عمـــل ونطـــ
لتنفيــذ العقــد ومكانــه ومعــايير تقيــيم العطــاءات، كمــا تضــع التعليمــات 
ــات الدقيقــة التــي  ــى المقــاولين والرســومات وجــداول الكمي اللازمــة إل

ــود وجــداول الأ ســعار. وتراعــى فــي ذلــك المواصــفات تبــين أفــراد البن
 القياسية العالمية ومواصفات التوريدات الحكومية. 

(  تحدد اللائحة حـالات اقتضـاء رسـوم عـن تـوفير وثـائق المناقصـة 2
للراغبين فـي الاشـتراي فيهـا التـي يجـب أن تعكـس فقـط تكلفـة نسـخ 

 وتوزيع مستندات المناقصة . 
(  في حالة طرح المناقصـات بـنمط العرضـين الفنـي والمـالي يجـب 3

ــة الكاملــة والواضــحة  ـــتندات علــى المتطلبــات الفني أن تشــتمل المســـ
لهذا النمط، كما يجـب أن تتضـمن أسـس ومعـايير التقيـيم التـي سـيتم 
بموجبها المفاضلة بين العـروض الماليـة والإجـراءات الواجـب اتباعهـا 

لجــزاءات التــي يمكــن توقيعهــا فــي حالــة الإخــلال فــي تنفيــذ العقــد وا
 بأحكام العقد ، أو التأخر في تنفيذه .

( فـــــي الحــالات التــي يــتم فيهــا الطــرح علــى أســاس عينــات فيجــب 4
الــنص علــى وزنهــا أو مقاســها أو حجمهــا ، وفــي الأصــناف التــي يلــزم 
توريـــــدها داخـــــل عبـــــوات يجـــــب بيـــــان نـــــوع هـــــذه العبـــــوات وســـــعتها 

 .ومواصفاتها 
ويكـــــون الطــــــرح علــــى أســــاس العينـــات النموذجيــــة الخاصــــة بالجهــــة 
صــاحبة الشــأن في الحالات التي يتعذر فيها توصيف موضوع التعاقد 
ـــع نمـــوذج منهـــا لمقـــدمي  ــــة بي ــــوز فـــي هـــذه الحال توصـــيفاً دقيقـــاً ويجـ

 العطاءات.
وفـــي مقـــاولات الأعمـــال يجـــب أن تشـــمل إعـــداد الرســـومات الفنيـــة  

 اللازمة .
ويجـــــــب أن تشـــــــمل صـــــــيغة المناقصـــــــة وشـــــــروط العقـــــــد التأمينـــــــات 

 والتوكيلات في التعاقد وغيرها من الشروط العامة.
إبلاغ جميـع المناقصـين المشـتركين فـي إجـراءات الشـراء بـأي يتعين   (5

تعـــديلات أو أي إيضـــاحات لوثـــائق التأهيـــل المســـبق أو وثـــائق المناقصـــة 
للمناقصــــــين لأخــــــذ التعــــــديلات أو بــــــدون تــــــأخير لكــــــي تتــــــاح الفرصــــــة 

الإيضـــــاحات فـــــي الحســـــبان عنـــــد إعـــــداد طلبـــــات التأهيـــــل المســـــبق أو 
العطــاءات . وإذا اقتضــت إتاحــة الفرصــة للمناقصــين ذلــك ، فإنــه يتعــين 
علــى الجهــــــة صاحبــــــــة الشــــــــأن تأجيــــــــل الموعــد النهــائي لتقــديم طلبـــــات 

يجـــــــب الإعـــــــــلان عــن أي تعديـــــــل فــي التأهيــل المســبق أو العطــاءات . و 
وثـــائق المناقصــــة أو تأجيـــل للموعـــد النهـــائي لتقـــديم العطـــاءات فـــوراً فـــي 

 جميع وسائل النشر والإعلان المعتمــدة في الجهاز.
اءات وشروط طـرح المناقصـات العامـة تبين اللائحة التنفيذية إجر 6  )

والمحدودة والممارسات، وتقديم العطاءات، وقواعـد نشـر كـل ذلـك 
 باستخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات .

 الفصل الرابع 
 تقديم العطاءات وسريتها 

 (   40) مادة  
 الرسـمية وثـائق المناقصـة العطـاء مكتوبـاً وموقعـاً عليـه فـي ( يقـدم1

 .للغير إلى المناقصين، ولا يجوز تحويلها الصادرة
 الوجوه حسب جميع من وكاملة العطاءات معبأة تعاد أن (  يجب2

 المنـاقص ألا يقـوم يجـب وثـائق المناقصـة كمـا فـي المبينـة الشـروط
 .المناقصة وثائق تعديل في أي بإجراء

يحكـم (  تــــورد الوثائق فـي المظـاريف الرســــمية المخصصـة لهـا ، و 3
إغلاقها ، ولا تقبل المظـاريف الممزقـة أو التالفـة أو المشـوهة ، وفـي 
حال تلف أو تشويه أو ضياع مظروف المناقصـة الرسـمي يجـب علـى 
المناقص أن يحصل على مظروف آخر عوضاً عنه ليقدم فيه العطاء ، 

 مع مراعاة حكم البند الرابع من هذه المادة. 
بعــــد الموعــــد النهــــائي لتقــــديم  (  لا يجــــوز اســــتلام أي عطــــاء يــــرد4

 العطاءات .
 (  لا يجوز استلام أي عطاء عليه علامة أو إشارة .5
ــة لإتمــام الإجــراءات الســابقة  6 ( يجــوز اســتعمال الوســائل الإلكتروني

كلها أو بعضها شريطة أن تكون مستوفية لكافة الشروط والمتطلبات 
 السابقة متى كان ذلك ملائماً لموضوع المناقصة.
( مــا لــم يــر 3( ، )2ويعــد بــاطلًا كــل عطــاء يخــالف أحكــام البنــدين )

 أعضاء المجلس قبوله بالإجماع لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة .
وتبــــين اللائحــــة التنفيذيــــة ضــــوابط وإجــــراءات تســــليم وتســــلم وثــــائق 

 . المناقصة
 تقديم العينــــات 

 (  41) مادة  
تقـديم  وجــــوب على المناقصــة وثـائقفيهــا  تنص التي الأحــوال في   

يكـن  لـم إذا مقبـولًا  العطــاء لا يكـون للأصناف ، أو للبضائع عيـنات
 المطلوبة .  مصحوباً بالعينات

ـــــــي بالجهـــــــاز بفحـــــــص  ويجـــــــوز للمجلـــــــس أن يكلـــــــف القطـــــــاع الفن
العينــــــات مـــــــن النــــــواحي الفنيـــــــة فــــــي العطـــــــاءات المقدمــــــة ومـــــــدى 

ــــــة  ـــــــروط المعلن ــــــوافر شــــــروط مطابقتهــــــا للشــ ــــــالتحقق مــــــن ت وكــــــذا ب
الكفايــــــة الفنيــــة . ولــــلإدارة الاســــتعانة بمــــن تــــرى الاســــتئناس بــــرأيهم 
مــــــن أهــــــل الخبــــــرة . ويقــــــدم القطــــــاع الفنــــــي تقــــــارير نتــــــائج أبحاثــــــه 

 وتوصياته إلى مجلس الجهاز .
ـــــــة شـــــــروط وإجـــــــراءات تســـــــليم وفحـــــــص  ـــــــين اللائحـــــــة التنفيذي وتب

 العينات .
 ســـرية الوثائــق

 (     42 ) مادة 
تتمتـــع جميـــع وثـــائق العطـــاءات بالســـرية حتـــى تـــاريخ فـــتح المظـــاريف 
ــــاملين بالجهــــة المختصــــة بالشــــراء  ــــى جميــــع الع ــــت فيهــــا ، وعل والب
المحافظــة علــى تلــك الســـــــرية وعــــدم الإفصــاح عــن بيانــات أي عطــاء 
أو أي عمــل مــن أعمــال المناقصــة، ويلتــزم بــذلك كــل مــن اطلــع علــى 

ـــائق أو أ ـــه هـــذه الوث ي إجـــراء مـــن إجـــراءات المناقصـــة بحكـــم وظيفت
ويتعــرض المســؤول عــن كشــف ســرية العطــاء للمســاءلة التأديبيــة. مــع 

 عدم الإخلال بأي إجراء ينص عليه في قانون آخر . 
 الفصــل الخامــس

 وثائق العرضين الفني والمالـي 
 (      43) مادة  

ـــــي تتطلـــــب  ـــــاً يجـــــب أن تتضـــــمن شـــــروط الطـــــرح للمناقصـــــات الت عرضـــــا فني
وعرضـــــــاً ماليـــــــاً الـــــــنص علـــــــى أن تقـــــــدم العطـــــــاءات فـــــــي مظـــــــروفين مغلقـــــــين 

 أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي.
وتحـــــــــــدد اللائحـــــــــــة التنفيذيـــــــــــة بيانـــــــــــات ومحتويـــــــــــات ومرفقـــــــــــات 

 المظروف الفني والمظروف المالي كلٍ على حدة .
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 الفصــل الســادس
 الاجتماع التمهيدي

 (  44) مادة 
     
ـــــد  فـــــي ـــــي تقـــــرر فيهـــــا الجهـــــة المختصـــــة بالشـــــراء عق الحـــــالات الت

جلســـــة للاستفســـــارات فـــــي شـــــأن أي مناقصـــــة أو ممارســـــة ، يجـــــب 
أن يتضــــــــمن الإعــــــــلان عــــــــن الجلســــــــة موعــــــــد ومكــــــــان انعقادهــــــــا 
ليحضــــــرها مـــــــن يرغــــــب ممـــــــن قـــــــاموا بشــــــراء وثيقـــــــة المناقصـــــــة أو 

 الممارسة .
يـــــع وعلـــــى الجهـــــة صـــــاحبة الشـــــأن تعمـــــيم الـــــردود فـــــوراً علـــــى جم

 المناقصين بدون كشف مصدر الطلب .  
وتبــــــــــــين اللائحــــــــــــة التنفيذيــــــــــــة ضــــــــــــوابط وإجــــــــــــراءات الاجتمــــــــــــاع 

 التمهيدي. 
 الفصــل السابـــع
 التأمـــــين الأولــــــي

 ( 45) مادة 
 تقديم التأمين الأولـي

يجــــــب أن يكــــــون العطــــــاء مصــــــحوباً بالتــــــأمين الأولــــــي، وإذا كانــــــت 
 المناقص على العرضيـن الفنـي والمالـي، يجبالمناقصــــة وفقًا لنظام 

 شـروط فـي المنصـوص عليـه الأولـي مع عطائه الفني التأمين يرفق أن
  أو خطـاب مصـدق بشـيك المناقصـة المعلنـة، ويكـون هـذا التـأمين

 مقدم العطاء باسم وصادر دولة الكويت معتمد لدى بنك من ضمــان
يلتفـت إلـى  ولا شـرط أو قيـد بـأي وغيـر مقتـرن ولصـالح الجهـاز،

 بهذا التأمين حتى وإن كانت مقبولة فنياً .  المصحوبة غير العطاءات
 . العطاء  سريان صالحاً لمدة التأمين يكون أن ويجب

وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والأوضـاع الخاصـة بالتـأمين الأولـي 
 والإجراءات الواجب إتباعها في شأنه .

 الفصـل الثامــن 
 أحكام سـريان العطـاء 

 ( 46) مـادة 
 مـدة ســريان العطـاء 

يبقى العطاء نافذ المفعول وغيـر جـائز الرجـوع فيـه مـن وقـت تصــديره 
حتى نهاية فترة سريانه ، ولا يؤخذ بأي تعديل في الأسعار بعد تقـديم 

 العطاء.
ويجب أن تتم ترسية المناقصة وتوقيع العقد خلال فترة لا تزيـد علـى 

 ة أشهر من تاريخ انتهاء فترة تقديم العطاءات .ثلاث
وإذا تعذر على المجلس البت فـي العطـاءات خـلال المـدة المحـددة 
ــــــريان  لســـــريانها فعليـــــه أن يطلـــــب مـــــن مقـــــدمي العطـــــاءات قبـــــول ســ
عطــاءاتهم لمــدة أخــرى مماثلــة علــى الأكثــر، وذلــك بموجــب كتــاب 

ديـد مـع تجديـد يوجه من كل مـنهم إلـى المجلـس بالموافقـة علـى التم
 مدة التأمين الأولي ، ويستبعد عطاء من لم يقبل مد مدة سريانه .

 (   47) مـادة  
 تقديم العطاءات البديلة 

بديلـة وكـان  عطـاءات بتقـديم علـى السـماح تنص المناقصة كانت إذا
عليـه  يجـب أكثـر ، أو بـديل تقـديم عطـاءٍ  فـي يرغـب المنـاقص
 للمناقصـة لكـل الرسـمية الوثـائق أخـرى مـن علـى مجموعـة الحصـول

 كل مجمـــــوعة على وضوح في يكتب يقدمه، ويجب أن بديل عطاء
 . بديلاً  أنها تمثل عطاءً  الوثائق هذه من

 ويعتبر عطاء المناقص المخالف لهذه المادة لا غياً حكماً.
 الباب السادس

 إجراءات البت في المناقصة وتوقيع العقد
 الفصــل الأول 

 (  48)  مادة  
 فتــــح المظاريـــــف    

تفـــتح مظـــاريف العطـــاءات فـــي الوقـــت والمكـــان المبينـــين فـــي وثـــائق 
المناقصة في جلسة علنية بحضور مقدمي العطاءات أو مـن يمـثلهم، 

 وتبث مباشرةً على الموقع الإلكتروني للجهاز .
 موعد ومكان وإجراءات فتح المظاريف .التنفيذية وتحدد اللائحة 

 ( 49  ) مادة 
 إحالة العطاءات الفنية 
 وتسبيب استبعادها 

علــى الجهــاز أن يحيــل مظــاريف العطــاءات الفنيــة إلــى الجهــة صــاحبة 
الشأن لتقوم بدراسـتها وتقـديم التوصـية فـي شـأنها إلـى الجهـاز خـلال 

( ثلاثـــين يومـــاً مـــن تـــاريخ الإحالـــة إليهـــا ، وللجهـــة صـــاحبة 30مـــدة )
أن تطلب  -كبرى والمعقدة فنياً في حالات المشروعات ال -الشأن 

( سـتين يومـاً وذلـك لأسـباب يقبلهـا 60مد هذه الفترة وبحد أقصـى )
 الجهاز . 

وتعـــاد المظـــاريف ، وللمجلـــس أن يســــتعين بالقطـــاع الفنـــي بالجهــــاز 
ــداء الــرأي متــى تطلــب الأمــر ذلــك. ولا تفــض المظــاريف الماليــة  لإب

أنها. وتعـاد المظـاريف لهذه العـروض إلا بعـد ورود التوصـية الفنيـة بشـ
 المالية للعروض الفنية غير المقبولة إلى أصحابها دون فضها.

وعلــى الجهــة صــاحبة الشــأن أن تبــين بالتفصــيل الكــافي أوجــه الــنقص 
والمخالفـة للشــروط والمواصـفات فــي العطــاءات التـي تســفر الدراســة 

 عن عدم قبولها فنياً .
 ( 50) مادة 

 العيناتفحص العرض الفـني وفحص 
للمجلس أن يقرر إحالة العروض الفنية للعطاءات المقبولة إلـى  يجوز

لجنــــة فنيــــة خاصــــة يشــــكلها لهــــذا الغــــرض، وتســــتقل اللجنــــة الفنيــــة 
بدراسـتها أو تشــتري فـي ذلــك مــع الجهـة صــاحبة الشـأن حســبما يــراه 

 المجلس .
وفــي حالــة توريــد أصــناف تتطلــب فحصــاً فنيــاً للتثبــت مــن ملاءمتهــا  

ديم عينـات لفحصـها وعـرض نتيجـة الفحـص علـى المجلــس يجـب تقـ
 في الجلسة المحددة للبت في المناقصة.

 -تحـــددها اللائحـــة التنفيذيـــة  -ويجـــب مراعـــاة انقضـــاء مـــدة زمنيـــة 
ـــي  ـــة، وتنشـــر فـــي الموقـــع الإلكترون لقبـــول أو اســـتبعاد العـــروض الفني

 ية .للجهاز، وذلك كله وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذ
 (  51) مادة   

 فتح المظاريف المالية 
ــــــاد  ــــــاً بموعــــــد ومكــــــان انعق ــــــة فني ــــــروض المقبول ــــــدمو الع يخطــــــر مق

 الجلسة لفتح المظاريف المالية .
ويجتمــــع المجلــــس فــــي الموعــــد والمكــــان المحــــددين فــــي اللائحــــة 
ـــــــــى المجلــــــــس فــــــــتح  التنفيذيــــــــة لفــــــــتح المظــــــــاريف الماليــــــــة، ويتولـ
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المظـــــاريف مباشـــــــــــرةً بــــــذات الإجـــــراءات المنصــــــــــــوص عليهــــــا فــــــي 
اللائحـــــة بشـــــأن فـــــتح المظـــــاريف الفنيـــــة بعـــــد التحقـــــق مـــــن ســـــلامة 
ــــــم العطــــــاء وتوقيــــــع خــــــاتم الجهــــــاز  ــــــة ووجــــــود رق المظــــــاريف المالي
ــــــــة فـــــــتح المظـــــــاريف  ـــــــه علـــــــى كـــــــل مظـــــــروف بجلســـــ الســـــــابق إثبات

 الفنية. 
 ( 52) مادة  

 الأسعار  إعلان كشوف تفريغ
ــــــغ أســــــعار المناقصــــــة بالوســــــائل  ــــــن الجهــــــاز عــــــن كشــــــوف تفري يعل
الإلكترونيـــــة وأي وســـــيلة أخــــــرى تمكـــــن المنافســــــين مـــــن الاطــــــلاع 
ــــة مــــدة الإعــــلان وأي تفصــــيلات  عليهــــا ، وتوضــــح اللائحــــة التنفيذي

 أخرى .
 (  53) مادة  

 أسس التقييم 
 ومعاييــر المقارنـة بين العطاءات    

ـــاء علـــى عـــرض الجهـــة صـــاحبة الشـــأن  -يعتمـــد المجلـــس -1  -بن
النظام الخاص بتحديـد المعايير التي يتم على أساسها إجراء المقارنـة 
بين العطاءات ، على أن تكون هذه المعايير موضوعية وقابلة للتقدير 
الكمــــي عنــــدما يكــــون ذلــــك ممكنــــاً ، وتكــــون الكلفــــة هــــي المعيــــار 

 الأساسي في حال المقارنة بين العروض .
فــــي حــــالات التعاقــــد التــــي تتطلــــب الطبيعــــة الفنيــــة فيهــــا تقيــــيم  -2

العروض بنظام النقـاط يجـب تضـمين وثـائق المناقصـة عناصـر وأسـس 
التقيــيم، وفـــي هــذه الحالـــة يـــتم تحديــد نقـــاط التقيــيم والحـــد الأدنـــى 
للقبول الفني قبل فتح المظاريف الفنية، ويتم ترتيب أولوية العطاءات 

لكل عطاء على مجموع النقاط الفنيـة الحاصـل بقسمة القيمة المالية 
 عليها، ولا يجوز التعديل في هذه الشروط بعد طرح المناقصة.

ـــي فـــي الجهـــة صـــاحبة الشـــأن حســـاب كلفـــة  -3 يتـــولى القطـــاع الفن
ــد أســس  ــة بينهــا بعــد توحي ــة وإجــراء المفاضــلة والمقارن العــروض الفني

وذلـــك بتقيـــيم العناصـــر غيـــر الســـعرية  -المقارنـــة مـــن الناحيـــة الماليـــة
علـــى أن تفصـــح كراســـة الشـــروط عـــن هـــذه العناصـــر  -بقيمـــة نقديـــة 

ـــوفير الضـــمان وا ـــار ومســـتلزمات وأبرزهـــا شـــروط ت لصـــيانة وقطـــع الغي
التشغيل وشروط السـداد والتسـليم وغيرهـا مـن العناصـر غيـر السـعرية 
ـــة للعطـــاءات بحســـب  ـــة المقارن ـــد القيمـــة المالي ـــؤثر فـــي تحدي ـــي ت الت
ظــروف وطبيعــة موضــوع التعاقــد، وترفــع توصــيتها بالترســية للمجلــس 

 للبت فيها.
العطـاء بالأسـعار يسترشد المجلس عند الضرورة وقبل البت فـي  -4

الأخيرة السابق التعامل بهـا محليـاً أو خارجيـاً وبأسـعار السـوق، وبـأي 
عناصــر أخــرى يــرى فائــدتها فــي بيــان مــدى ارتفــاع أو انخفــاض قيمــة 

 .العطاءات 
كمـــا يسترشـــد بمقارنـــة الكميـــات المقدمـــة فـــي المناقصـــة مـــع معـــدل 

 الكميات في العقود المعتمدة في مناقصات سابقة .
وتحدد اللائحة التنفيذية أبرز عناصر التقييم التي يجب أن تدرج فـي 

 كراسة الشروط.  

 الفصل الثانــي
 إعادة طرح المناقصة أو إلغائها 

 (  54)  مادة  
 العطـــــاء الوحيـــــــد 

يجـــوز للمجلس قبول العطاء الوحيد إذا كان مطابقاً للشروط ومناسباً 
يضاً العطاء وحيداً إذا قدمت معه عطاءات من حيث السعر ، ويعتبر أ
 أخرى مخالفة للشروط .

للمجلــس بموافقــة ثلثــي أعضــائه الحاضــرين إعــادة  ومــع ذلــك يجــوز
 طرح المناقصة إذا كانت هناي أسباب تستدعي ذلك .

 (  55)  مادة  
 إلغـــاء المناقصــة 

بقـرار مسـبب مـن مجلـس  –قبـل البـت فيهـا  –يجوز إلغاء المناقصـة 
ـــبب مــن الجهــة ال جهــاز بأغلبيــة ثلثــي أعضــائه وبنــاءً علــى كتــاب مســـــ

ــــرار مســـبب مـــن الجهـــة صـــاحبة  ــــأن ويكـــون الإلغـــاء بقــــ صـــاحبة الشـــــ
 وذلك في الحالات التالية:  –الشأن في أحوال مباشرتها الإجراءات 

 إذا اقترنت العطاءات كلها بتحفظات جوهرية. -1
إذا كانت قيمة العطاء الأقل تزيد على القيمة التقديرية للعقـد أو  -2

ـــل عقـــد الشـــراء  ـــة المتاحـــة لتموي ، تجـــاوز مقـــدار الاعتمـــادات المالي
 وذلك بالاسترشاد بالأسعار الأخيرة السائدة في السوق .

إذا كانــت كافــة العطــاءات المقدمــة غيــر مطابقــة بصــورة جوهريــة  -3
 ق المناقصة.للشروط الواردة في وثائ

 –خــدمات  –إذا لـم تعـد هنـاي حاجـة لمحـل التعاقـد ) أصـناف  -4
 مقاولات ( بما لا مصلحة معه في الاستمرار في الإجراءات .

ـــين مناقصـــين أو أطـــراف لهـــم صـــلة  -5 ـــاي تواطـــؤ ب ـــت أن هن إذا ثب
 بالمناقصة .

إذا انســحب المنــاقص الفــائز ولــم يكــــــن ممكنــاً أو موائمــاً إعــادة  -6
 الترسية على المناقص الذي يليه.

إذا تم اكتشاف قصور خطير أو خطأ في وثائق المناقصـة بمـا لا  -7
 تبقى معه جدوى من الاستمرار في الإجراءات .

ويجــب أن يســجل رفــض جميــع العطــاءات وأســباب ذلــك فــي ســجل 
 إجراءات الشراء .

ها  ويجب في أســرع وقت إبلاغ جميع المشتركين في المناقصة بإلغائ
 وترد مبالغ شراء وثائق المناقصة إلى أصحابها .

وتنشر جميع قرارات الإلغاء في جميع وسائل النشـر التـي أعلـن فيهـا 
 الإعلان عن المناقصة وفي الموقع الإلكتروني للجهاز.

 الفصل الثالث 
 إجــــراءات الترســـــية 

 (  56)  مادة 
 أحكــام عامــــــة 

ت التــــي لا تحتــــاج إلــــى فحــــص فنــــي علــــى الجهــــاز فــــي الحــــالا -1
أن يرســــى المناقصــــة فــــوراً علــــى صــــاحب العطــــاء الــــذي يتوافــــق مــــع 
متطلبـــــات وثـــــائق المناقصـــــة الأقـــــل ســـــعرًا . وذلـــــك وفقـــــاً للضـــــوابط 

 والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
في شأن المناقصات ذات العرضين الفني والمالي والتـي تتطلـب  -2

التعقيد وذات مستوى هندسي عالٍ ومواصـفات فنيـة تكنولوجيا عالية 
 دقيقة وذات كلفة عالية، يتم ترسية المناقصة في هذه الحالات على
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الذي استوفى الشروط الفنية وكـان عطـا ه أقـل كلفـة وذلـك  المناقص
بعــد تقيــيم العطــاءات مــن جميــع النــواحي الفنيــة والماليــة، وفــي هــذه 

البت في العطـاء الفنـي بعـد  الحالة على المجلس الكشف عن نتيجة
إتمام عملية التقييم الفني بالكامل. ويجوز للمتضـرر مـن قـرار التقيـيم 

 التظلم منه وفقًا لأحكام هذا القانون إذا كان له محل .
 (  57)  مادة  

 التسعير وتصحيح الأخطاء
ـــــائق  ـــــنص وث ـــــم ت ـــــا ل ـــــة الرســـــمية م ـــــع العطـــــاءات بالعمل ــــــعر جمي تســـ

لــــــك . والســـــعر الإجمــــــالي المبــــــين فــــــي المناقصـــــة علــــــى خــــــلاف ذ
صــــيغة العطــــاء هــــو الســــعر الــــذي يعتمــــده المجلـــــــس بصــــرف النظــــر 
ـــــام أو مكــــان آخــــر  ـــــص العــــ ـــــام قــــد تظهــــر فــــي الملخـــ عــــن أي أرقـــــ
ــــــق المناقصـــــة وبصـــــرف النظـــــر عـــــن أي أخطـــــاء يرتكبهـــــا  فـــــي وثائـــــــ
ـــــاقص ـــــاء حســـــاب ســـــعره الإجمـــــالي، ولا يســـــمح للمن ـــــاقص أثن  المن
بــــإجراء أي تعــــديل فــــي هــــذا الســــعر بعــــد تقــــديم عطائــــه. فــــإذا كــــان 

% مــــــن الســــــعر الإجمــــــالي، اســــــتبعد  5الخطــــــأ الحســــــابي يجــــــاوز 
العطــــــاء مــــــا لــــــم يــــــر المجلــــــس بإجمــــــاع آراء الأعضــــــاء الحاضــــــرين 

 قبوله لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة . 
المكتــوب  المبلــغ عــن المكتــوب بالأرقــام المبلــغ اختلــــف وإذا
ــــــــد  .لحروف أخــــــــذ المجلــــــــس بــــــــالمبلغ الأقــــــــل بــــــــا وإذا وجــــــــد عن

ــــــر  ــــــة والتفصــــــيلات غي ــــــي أي عطــــــاء أن الأســــــعار الفردي ــــــدقيق ف الت
مطابقــــة للســــعر الإجمــــالي، تكــــون العبــــرة بالســــعر الإجمــــالي إلا إذا  
ــــــــة  ــــــــى مجمــــــــوع الأســــــــعار الفردي ــــــــادة عل ــــــــه بالزي كــــــــان الخطــــــــأ في

 .والتفصيلات حيث يعتد في هذه الحالة بالمجموع الصحيح
  وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط التسعير وإجراءاته.

 (  58)  مادة 
 العطاءات ذات الأسعار المنخفضة 

 بصورة غير طبيعية 
المناقصـة علـى المنـاقص الـذي قـدم أقـل سـعر إجمـالي إذا   يتم ترسية

كان عطا ه متماشياً مع متطلبات وثائق المناقصة ، ومع ذلـك يجـــوز 
ـــي أعضـــائه الحاضـــرين إرســـاء  ــــس بأغلبيـــة ثلث ــــرار يصـــدره المجلــــ بقــــ
المناقصة على مناقص تقدم بسعر إجمالي أعلى إذا كانت أسعار أقل 

ل كبيــر وتقــل بنســبة غيــر مبــررة عــن القيمــة المناقصــين منخفضــة بشــك
 التقديرية لميزانية المناقصة المعتمدة من قبل الجهة صاحبة الشأن.

ويجـب علـى المجلـس أن يسترشـد بالأسـعار الأخيـرة السـابق التعامــل 
ـــا وبأســـعار الســـوق، وأن تثبـــت فـــي محضـــره مـــا  ـــا أو خارجيً بهـــا محليً

 السوق.اتخذه من إجراءات للوقوف على أسعار 
إلـى مقـدم العـرض ويجب قبل رفض العطاء الأقل توجيه طلـب خطـي 

المــــنخفض أو أفضــــل العــــروض المنخفضــــة، الواحــــد تلــــو الآخــــر إذا 
ــر  ــة للعطــاء التــي تعتب اســتدعى الأمــر، لبيــان تفاصــيل العناصــر المكون

 ذات صلة بانخفاضه .
 وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات المراجعة .

 ( 59) مادة 
 تعدد المناقصات المتماثلة 

الجهـة صـاحبة الشـأن  لـذات متماثلـة عـدة مناقصـات طـرح حالـة فـي
منـاقص  علـى مناقصـة مـن ترســية أكثـر عـدم علـى وثائقهـا ونصــــت

واحد، يتم قبول مقدمي العطـاءات التاليـة لتنفيـذ المناقصـات بالسـعر 

   .الأقل الذي قدم في هذه العطاءات 
طــرح الجهــة صــاحبة الشــأن هــذه المناقصــات ويراعــى بقــدر الإمكــان 

بمجموعـــات وعلـــى فتـــرات زمنيـــة متفاوتـــة . ويجـــب أن يشـــتمل قـــرار 
 استبعاد العطاءات وإرساء المناقصة على الأسباب التي بني عليها .

 ( 60) مادة  
 موازنــة الأســـعار 

عنـد التـدقيق أن بعـض الأسـعار الفرديـة مبـالغ فيهـا زيـادةً أو  وجـد إذا
، قام المجلس أو من ينتدبه لـذلك بتعديلـه مـع المنـاقص الفـائز نقصاً 

قبل ترسية المناقصة عليه فـي حـدود السـعر الإجمـالي للمناقصـة بنـاءً 
 على مذكرة مسببة من الجهة صاحبة الشأن .

فإذا لم يقبل مقدم العطاء التعديل أو رفض تصحيح خطـأٍ حسـابي    
تبعاد عطائـه واعتبـاره ظاهر في عطائه جاز للمجلس بقـرار مسـبب اسـ

منسحباً ويتم مصادرة التأمين الأولـي وإرسـاء المناقصـة علـى مـن يليـه 
فــي الترتيــب ، شــريطة اســتيفائه لكافــة الشــروط للترســية ، إلا إذا كــان 

 هناي سبب يتم على ضوئه إلغاء المناقصة أو إعادة طرحها.
 ( 61) مادة  

 تجزئـــة المناقصـــة 
 غيرة والمتوسطة    ومراعاة المشروعات الص

 وكانـت المناقصـة تقبـل أكثـر أو بـين عطـاءين الأسـعار تسـاوت إذا
مقـدمي  بـين المعلـن عنهـا للمجلـس تجزئـة المقـادير جـاز التجزئـة

الإضـرار  وعـدم علـى ذلـك بشـرط مـوافقتهم المتسـاوية العطـاءات
 .العمل  بمصلحة
أسـعار  وتسـاوتالتجزئـة  فيهـا المناقصـة تقبل لا التي الأحوال أما في
 .بينهم  الاقتراع يتم العروض

وتحــدد اللائحــة التنفيذيــة ضــوابط لمــنح أفضــلية للعطــاءات المقدمــة 
متـى   -إن وجدت  –من أصحاب المشروعات الصغيرة أو المتوسطة

 كانت مطابقة للشروط والمواصفات.
 ( 62) مادة 

 أفضلية المنتج الوطني
مع مراعاة الاتفاقيات الدوليـة والإقليميـة المبرمـة مـع دولـة الكويـت ، 
وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل ، تعطى الأولوية فـي مشـتريات الجهـات 

 العامة للمنتج الوطني . 
أو  -وعلى المجلس أو الجهة صـاحبة الشـأن فـي مناقصـات التوريـد 

على عرض المنتج الوطني متـى كـان مطابقـاً  الترسية -ما في حكمها 
للمواصـفات والشــروط وكانـت الأســعار المقـدم بهــا لا تزيـد علــى أقــل 
ــــات مماثلـــة مســـتوردة بنســـبة تبينهـــا  الأســـعار التـــي قـــدمت عـــن منتجـ

 اللائحة التنفيذية ووفقاً للقرارات الصادرة بهذا الشأن .  
لســـابقة مطابقتهـــا ويشـــترط فـــي المنتجـــات المشـــار إليهـــا فـــي الفقـــرة ا

ــــاون  ــــس التع ــــدول مجل ــــاييس ل ــــة المواصــــفات والمق لمواصــــفات هيئ
المعتمـدة مــن قبــل الدولـة المشــترية أو المواصــفات المعمـول بهــا فــي 

ــة  ــم يوجــد أي منهــا يعمــل بالمواصــفات  -إن وجــدت  -الدول فــإن ل
 العالمية .

ولا يجـــوز بعـــد إرســـاء المناقصـــة أن يســـتبدل بـــالمنتج الـــوطني الـــذي 
 على أساسه الترسية منتج مستورد إلا بموافقة المجلس .تمت 
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 ( 63) مادة  
 إخطــار  الجهات المعنية والفائز بنتيجة المناقصة

يخطــر الجهــاز الجهــة صــاحبة الشــأن بنتيجــة المناقصــة وعلــى الجهــة 
صـاحبة الشـأن أن تـرد بالتعقيـب بشـأن الترســــية خـلال مـدة لا تجــاوز 

 للإخطار . عشرة أيام من تاريخ تسلمها
 وعلـى الجهـاز بعـد موافقـة ديـوان المحاسـبة علـى الترسـية أن يخطـر

ــةً  ــاقص الفــائز كتاب ــه وبترســية   –وبعلــم الوصــول   –المن بقبــول عطائ
المناقصـــة عليـــه خـــلال أســـبوع وترســـل صـــورة مـــن هـــذا الكتـــاب إلـــى 

 الجهة صاحبة الشأن .
نـي للجهـاز وينشر القرار في الجريـدة الرسـمية وعلـى الموقـع الإلكترو 

 فور صدوره .
 وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط الإخطار وإجراءاته .

 ( 64) مادة  
 العدول عن التعاقـــد

 حق له بها أي المناقصة وإبلاغ المناقص الفائز إرساء على يترتب لا
العـدول عـن التعاقـد بقـرار مسـبب مـن مجلـس  حالـة قبـل الدولـة فـي

ــه بعــد أخــذ  رأي الجهــة صــاحبة الشــأن أو بنــاء الجهــاز مــن تلقــاء ذات
 -فـي الحـالتين  –على مذكـــــرة مسببة من هذه الجهة ويصدر القـرار 

 المناقص بأغلبيـــــــــة ثلثي أعضائه ، وفقاً لأحكام هذا القانون ولا يعتبر
 .العقد  التوقيع على من تاريخ إلا االفائز متعاقدً 

 الفصل الرابع
 التأمـــين النهائـــي  

 (  65ادة  ) م
 تقديم التأمين النهائي 

المناقصـة لتقـديم  فـي الفـائز الشـأن المنـاقص صـاحبة الجهـة تخطـر
 يقدمـه التـأمين النهـائي بعـد مضـي عشـرة أيـام علـى الترسـية فـإذا لـم

 الجهة تقرر لم منسحبًا ما اعتباره خلال شهر من تاريخ إخطاره جاز
 . مماثلة ولمرة واحدة فقط  أخرى لمدة الميعاد الشــأن مد صاحبة
 لدى معتمد بنك من بخطاب ضمان يكون التأمين النهائي أن ويجب

صـاحبة  الجهـة ولصـالح المنـاقص الفـائز باسـم وصـادر دولـة الكويـت
 مـن وقـت المفعـول وسـاري تحفظ شروط أو بأي مقترن وغير الشأن
 إذاإلا  أشـهر ، بثلاثـة العقـد تنفيـذ انتهـاء مـدة بعـد مـا إلـى إصـداره
التأمين النهـائي  قيمة وتقدر  .أطول على مدة المناقصة شروط نصت
تحـددها اللائحـة التنفيذيـة  للعقـد القيمـــــة الإجماليـة مـن مئويـة بنسـبة

 وينص عليها في وثائق المناقصة .
ويكـــــون التـــــأمين النهـــــائي ضـــــامنًا لتنفيـــــذ العقـــــد ، ويجـــــب رده فـــــور 
إتمــــــام التنفيــــــذ بغيــــــر طلــــــب، مــــــا لــــــم يكــــــن مســــــتحقًا لتغطيــــــة أيــــــة 

 حقــــوق للجهة العامة ناجمة عن تنفيذ العقد . 
 وعلى الجهة صاحبة الشأن موافاة الجهاز بتقرير يفيد بانتهاء
المقــــاولين  العقــــد ومــــا طبــــق بنــــاءً عليــــه مــــن غرامــــات فرضــــت علــــى

 والموردين إن وجدت .
ـــــة الشـــــروط والأوضـــــاع الخاصـــــة بالتـــــأمين  وتحـــــدد اللائحـــــة التنفيذي

 النهائي والإجراءات الواجب اتباعها بشأنه .
 ( 66) مادة  

 مصادرة التأمين الأولي 
عن توقيع العقد في الميعاد المحدد له أو  الفائز المناقص تخلف إذا

انسحب لأي سبب آخر فـي أي مرحلـة عن تقديم التأمين النهائي أو 
جـزاء  أي توقيـع عـن تأمينـه الأولـي، فضـلا من مراحل المناقصة خسر

 القانون . لأحكام هذا وفقًا آخر يفرضه المجلس
 ( 67) مادة 

 تنفيذ العقد قبل أداء التأمين 
لا يؤدى التأمين النهائي إذا قام صاحب العطاء المقبول بتوريد جميع 

ــــا وقبلتهـــا الجهـــة صـــاحبة الأشـــياء التـــي تمـــت  الترســـية عليـــه لتوريدهـ
 الشأن نهائيًا خلال المهلة المحددة لأداء التأمين النهائي .

 (  68) مادة  
 التخلف عن توقيع العقد 

فــي  الفــائز المنــاقص المشــروع مــن تطلــب الجهــة العامــة صــاحبة
مـن تـاريخ  ( ثلاثـين يومـاً 30) العقـد خـلال لتوقيـع المناقصة الحضـور

 تقديم التأمين النهائي .
فإذا لم يتقدم فـي هـذا الميعـاد لتوقيـع العقـد بـدون أسـباب مقبولـة، اعتبـر 
منســحباً مــع خســارته التــأمين النهــائي، مــا لــم تقــرر الجهــة صــاحبة الشــأن 

 تجديد المهلة لمدة مماثلة إذا كان التأخير من قبلها أو لعذر تقبله . 
يض عـن الأضـرار التـي تلحقـه مع حفظ حق المناقص الفائز فـي التعـو 

بعد تقديمه للتأمين النهائي إذا كـان التـأخير فـي توقيـع العقـد وتنفيـذه 
 بدون مبرر أو راجعًا إلى خطٍأ من الجهة صاحبة الشأن.

 ( 69) مادة  
 رد التأمــين الأولـي

عنـدما يقــوم المنـاقص الــذي ترســو عليـه المناقصــة بتقـديم التــأمين النهــائي 
رد إليـــه التـــأمين الأولـــي الـــذي أداه ، كمـــا تـــرد التأمينـــات وتوقيـــع العقـــد يـــ

 الأولية لأصحابها من المناقصين الذين لم ترس عليهم المناقصة .
 ( 70) مادة 

 مصادرة التأمــين النهائـي بعد التعاقـد
ـــــى  ـــــذه عل ـــــة تنفي ـــــد وكـــــذا فـــــي حال ـــــع حـــــالات فســـــخ العق فـــــي جمي

لتـــــأمين حســـــاب المتعاقـــــد بســـــبب أخطـــــاء جســــــيمة منـــــه ، يصـــــبح ا
ـــــــة صــــــاحبة الشــــــأن كمــــــا يكــــــون لهــــــا أن  النهــــــائي مــــــن حــــــق الجهـــ
تخصــــــم مــــــا تســــــتحقه مــــــن غرامــــــات منصــــــوص عليهــــــا فــــــي العقــــــد 
وقيمــــة كــــل خســــارة تلحــــق بهــــا مــــن أي مبــــالغ مســــتحقة أو تســــتحق 
ـــى خصـــمها مـــن  ـــة عـــدم كفايتهـــا تلجـــأ إل ـــديها ، وفـــي حال للمتعاقـــد ل

ـــــــــبب مســـــــتحقاته لـــــــدى أي جهـــــــة حكوميـــــــة أخـــــــرى أيـــــــاً كـــــــان سـ
الاســـــــتحقاق ، دون حاجـــــــة إلـــــــى اتخـــــــاذ أي إجـــــــراءات قضـــــــائية ، 
ــــه قضــــائياً  ــــه مــــع عــــدم الإخــــلال بحقهــــا فــــي الرجــــوع علي ــــك كل وذل

 بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري .
 ( 71) مادة 

 التعاقــد من الباطــن
يجوز للمقاول أن يتعاقد مع مقاول بالباطن يعهـد إليـه بجـزء مـن  -1
لتزاماتــه بشــأن تنفيــذ العقــد حســب الاختصاصــات المنصــوص عليهــا ا

في أصول المناقصة ، وذلك بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة 
 من الجهة صاحبة الشأن بخصوص كل عقد من الباطن على حدة .

ــاطن مــن مســئولية المقــاول الأصــلي عــن  -2 لا يحــد التعاقــد مــن الب
الباطن مشـروطاً بـأن يكـون المتعاقـد تنفيذ العقد ، ويكون التعاقد من 

مــــن البــــاطن مــــؤهلًا لتنفيــــذ ذات الالتزامــــات الواقعــــة علــــى المقــــاول 
 الأصلي بموجب العقد الأصلي مع الجهة العامة .
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 ( 72) مادة  
 انسحاب المناقص الفائــز

بنــاءً علــى طلــب  -فـي حالــة انســحاب المنـاقص الفــائز ينظــر الجهـاز 
ـــادة  - مســبب مــن الجهــة صــاحبة الشــأن فــي إلغــاء المناقصــة أو إعـــ

طرحهـــــا أو إمكــــان إرســـــائها علــــى المنــــاقص التــــالي ســــعراً، ويعاقــــب 
المنسحب بمصادرة التأمين الأولي . وفي حالة تكرار انسـحابه أكثـر 

( فقـــرة )ب ، ج( مـــن هـــذا 85مـــن مـــرتين يطبـــق عليـــه نـــص المـــادة )
 القانون.   

 ( 73) مادة  
 نشــــــر القــــرارات

علن الجهاز أسباب القرارات الخاصة بالترسية أو الإلغاء أو اسـتبعاد ي
 العطاءات في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني للجهاز .

 الباب الســابع 
 ( 74) مادة   

 الأوامر التغييرية 
لا يجوز للجهة صاحبة الشأن إصدار أوامر تغييرية في مناقصة العقود 
الخاضعة لأحكـــــام هذا القانون تجاوز المجموع غير الجبري لقيمتهـا 

%( خمسـة فـي المائـة مـن مجمـوع قيمـة 5سواء بالزيادة أو النقص )
العقد إلا بموافقـة مجلــس الجهـاز علـى الطلـب خـلال مـدة لا تجـاوز 

يخ تقديمه ، وتصدر الموافقة بناء على مذكرة مسببة مـن شهرًا من تار 
الجهة صاحبة الشأن مصحوبة برأي الجهة المشرفة علـى التنفــــيذ إن 

 .وجدت 
 

 ( 75) مادة   
 تعديل أسعار التعاقد 

في حالة تغير أسعار  –زيادةً أو نقصًا  –لا يجوز تعديل أسعار العقد 
والتــي تحــدد أســعارها  -ناقصــة المــواد الرئيســية الداخلــة فــي بنــود الم

ــا  إلا وفقًــا لمعادلــة يــنص عليهــا بالوثــائق والعقــد المبــرم ويــتم  -عالميً
 العرض على المجلس لإقرار ما تم منها .

ــــة لهــــذه المــــواد أو  ــــس بمؤشــــرات الأســــعار العالمي ويسترشــــد المجل
القــــرارات المحــــددة لأســــعارها الصــــادرة مــــن الجهــــات الرســــمية فــــي 

 الدولة. 
 ( 76 ) مادة 

 الاعتماد المالي للأوامر التغييرية
يشـــترط فـــي جميـــع الأحــــوال التـــي تصـــدر فيهــــا أوامـــر تغييريـــة وفقــــاً 
 للمادتين السابقتين وجود اعتماد مالي لدي الجهة صاحبة الشأن .

 الباب الثامـــن
 النظر في الشكاوى والتظلمات

 أولا : الشكاوى 
 ( 77) مادة  

 إجراءات الشكاوى والبت فيها 
 تكون إجراءات تقديم الشكوى والبت فيها على النحو الآتي :

يجــوز لأي منــاقص لحقــت بــه خســارة أو ضــرر ، نتيجــة لإخــلال  -1
أي مــــن الجهــــات المختصــــة بالشــــــــراء أو المناقصـــــــــــات بــــأي التــــزام 
عليها بموجــب أحكــام هذا القانـــــــون أو اللائحة الصادرة بناء عليـه ، 

قاً لأحكام هذا القانون شـكوى فـي أي مرحلـة مـن مراحـل أن يقدم وف

إجراءات الشـراء طالبـاً إعـادة النظـر فـي الإجـراء المتضـرر منـه أو فـي 
 عدم اتخاذ إجراء إذا كان الضرر ناتجاً عن ذلك.

لكــــل ذي مصــــلحة أن يقــــدم شــــكوى لــــدى الجهــــة المختصــــة   -2
ـــة  ـــائق الفني للمناقصـــة أو بالشـــراء مـــن أي قصـــور يشـــوب إعـــداد الوث

شــروطها العامــة بمــا يخــل بقواعــد المســاواة والعدالــة وتكافــــؤ الفــرص 
ــــال بـــاب تقـــديم العطـــاءات ، وعلـــى الجهـــة المختصـــة  إلـــى حـــين إقفــ

( سـبعة أيـام عمـل مـن تقـديمها 7بالشــــراء البت في الشكوى خلال )
ويتم تسجيل قرارهـا فـي محضـر الاجتمـاع  وتخطـر بـه الشـاكي كتابيـاً 

 إصداره .فور 
وعلــى الجهــة المشــار إليهــا اتخــاذ مــا يلــزم لتفــادي الأخطــاء إذا ثبــت 
 حصولها واتخاذ ما يلزم لتصحيح وضمان سلامة إجراءات المناقصة.

في حالة ما إذا كان الأمر يتعلـق بـإجراءات شـراء لـم تسـفر بعـد   -3
عن عقد شراء أو أن عقد الشراء الذي أفضت إليه لم يدخل بعد في 

ـــز الن ـــيس الجهـــة صـــاحبة حي ـــى رئ فـــاذ ، يجـــب أن تقـــدم الشـــكوى إل
ــــــع برمتهــــــا ضــــــمن  ــــــك تق ــــــت إجــــــراءات الشــــــراء تل ـــــــأن إذا كان الشــ
اختصاصــها، أو إلــى رئــيس الجهــاز إذا كانــت الإجــراءات صــادرة عــن 

 إحدى لجانه أو عنه.
يجـــب أن تقـــدم الشـــكوى كتابـــةً ولا يـــتم النظـــر مـــن قبـــل رئـــيس  -4

الجهــة المختصــة بالشــراء فــي الشــكوى مــا لــم يكــن قــد تــم تقــديمها 
ــام مــن تــاريخ نشــر القــرار أو الإجــراء محــل 7خــلال مــدة ) ( ســبعة أي

 .الشكوى منه أو إخطار ذوي الشأن به أيهما أسبق 
المختصـة بالشــراء  بمجــــرد تقـديم الشـكوى يجــوز لـرئيس الجهـة -5

 -بحســب الاختصــاص بالموضــوع  -أو المجلــس أو لجــان الجهــاز 
( سبعة أيام عمل بعد تـاريخ 7إيقاف إجراءات الشراء والقيام خلال )

تقـــديم الشـــكوى بإصـــدار قـــرار كتـــابي بشـــأنه يتضـــمن الأســـباب التـــي 
 .  استند إليها القرار

، يجـب أن  شكواه بقبولالشاكي  في حالة صدور القرار لصالح -6
يتضـــمن القـــرار الإجـــراءات التصـــحيحية اللازمـــة مـــن الجهـــة صـــاحبة 

ـــزم الشـــأن أو مـــن المجلـــس كـــل حســـب اختصاصـــه  ـــا يل ، واتخـــاذ م
 لسلامة إجراءات المناقصة .

ـــات أي قـــرار خـــاص بالشـــكوى فـــي الســـجل الخـــاص  -7 يجـــب إثب
 بإجراءات الشراء .

للمجلـــس تقـــدم الشـــكاوى مـــن القـــرارات التـــي يصـــدرها الجهـــاز  -8
 للبت فيها .

تنظم اللائحة التنفيذية إجراءات تقديم الشكوى والبت فيها بما  -9
 يتفق وأحكام هذا القانون .

 ثانيا التظلمات
    ( 78) مادة 

ــه. وتتكــون مــن  ــة للتظلمــات تلحــق ب تنشــأ بقــرار مــن مجلــس الــوزراء لجن
 )خمسة( أعضاء وتشـكل مـن خبـراء متخصصـين قـانونيين ومـاليين وفنيـين
وتكـــون مـــدة العضـــوية فـــي اللجنـــة ثـــلات ســـنوات غيـــر قابلـــة للتجديـــد ، 
تخـــتص بـــالنظر فـــي الـــتظلم المعـــروض عليهـــا ، وفـــي حـــال قبـــول الـــتظلم 
يجـــب أن يتضـــمن القـــرار الإجـــراءات التصـــحيحية اللازمـــة   وتخطـــر بـــه 

 رئيس الجهاز خلال سبعة أيام من تاريخ إحالة التظلم إليها.
أمــــام لجنــــة التظلمــــات مــــن قــــرارات  ويجــــوز لكــــل ذي شــــأن الــــتظلم
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المجلـــس خـــلال ســـبعة أيـــام عمـــل مـــن تـــاريخ نشـــرها أو إخطـــار ذوي 
 الشأن بها أيهما أسبق.

وتــــنظم اللائحــــة التنفيذيــــة إجــــراءات تقــــديم التظلمــــات والبــــت فيهــــا 
 وإخطار المتظلم بها بما يتفق وأحكام هذا القانون.

 ( 79) مادة   
 وىالاختصاص القضائي وإجراءات الدع

تحـــدد الجمعيـــة العامـــة للمحكمـــة الكليـــة غرفـــة أو أكثـــر مـــن غـــرف 
الـــدائرة الإداريـــة تخـــتص بنظـــر القضـــايا المتعلقـــة بالمناقصـــات العامـــة 
)وما في حكمها( من عمليـات الشـراء العامـة، ومـا يـرتبط بهـا ويتفـرع 

 عنها من منازعات إدارية .
ـــرة أو أكثـــر متخصصـــة للنظـــر  فيمـــا وترتـــب بمحكمـــة الاســـتئناف دائ

يسـتأنف مــن الأحكـام الصــادرة مــن الـدائرة الإداريــة المشـار إليهــا فــي 
الفقرة الأولى، ويكون حكمها باتاً لا يجوز الطعن فيـه بـأي طريـق مـن 

 طرق الطعن .
وتنــدب المحكمــة الكليــة قــاضٍ أو أكثــر للحكــم بصــفة وقتيــة ، ومــع 
عــدم المســاس بأصــل الحــق ، فــي المســائل التــي تخشــى عليهــا مــن 

الوقـت المتعلقـة بالقضـايا والمنازعـات المشـار إليهـا فـي الفقـرة  فوات
الأولـــى ، وكـــذلك إشـــكالات التنفيـــذ الوقتيـــة، وإصـــدار الأوامـــر علـــى 

 العرائض والأوامر الوقتية وأوامر الأداء المتعلقة بها .
ــه  ــة ل ــة والقــوانين المكمل ـــة والتجاري ـــري قــانون المرافعــات المدني ويسـ

ترفــع وفــق أحكـــام هــذا القــانون، وذلــك فيمــا لــم علــى الدعـــــاوى التــي 
 يرد به نص خاص فيه .

     (  80) مادة  
اســـتثناء مـــن القواعـــد المتعلقـــة بـــإعلان الأوراق القضـــائية المنصـــوص 
عليهـا فـي قــانون المرافعـات المدنيـة والتجاريــة، يجـوز إعــلان الأوراق 

والإداريـة المنصـوص القضائية المتعلقة بالمنازعات المدنية والتجاريـة 
 عليها في هذا القانون بطريق الفاكس أو البريد الإلكتروني.

بالتنسـيق مـع الهيئـة العامـة لتنظـيم الاتصـالات  -ويصدر وزير العـدل 
ــــة المعلومــــات  ــــراراً بالشــــروط والضــــوابط الخاصــــة بتنظــــيم  –وتقني ق

إجــراءات الإعــلان ونوعيــة الأجهــزة والبــرامج المســتخدمة فــي إجــراء 
الإعلان ونماذج وشـكل أوراق التكـاليف بالحضـور والإخطـارات هذا 

ـــرد عليهـــا وطريقـــة ســـداد الرســـوم القضـــائية المقـــررة فـــي شـــأنها .  وال
 ويترتب البطلان على مخالفة أحكام هذه المادة .

 (      81) مادة  
( مـــــــن قـــــــانون  91،  59،  49اســـــــتثناءً مـــــــن نصـــــــوص المـــــــواد ) 

 راعى ما يلي :المرافعات المدنية والتجارية، ي
ــــه  –يجــــب الحكــــم  -1 ــــى طلــــب المــــدعى علي ــــاءً عل ــــار  –بن باعتب

الــدعوى كـــأن لـــم تكـــن إذا لـــم يــتم تكليـــف المـــدعى عليـــه بالحضـــور 
( ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الصحيفة إلى إدارة الكتاب 30خلال )

 وكان ذلك راجعًا إلى فعل المدعي.
أول جلسـة أو فــي إذا لـم يحضـر المـدعي ولا المـدعى عليـه فـي  -2

أي جلسة أخرى حكمت المحكمـة في الـدعوى، وإلا قـررت شـطبها 
وذلك بعد التحقق من صحة الإعلان، وتقـــرر المحكمـة الشـطب إذا 
حضــر الطرفــان واتفقــا علــى الشــطب، وفــي حالــة تخلــف المدعـــــي أو 
ــــة بـــدلًا مـــن شـــطب  ــــب علـــى المحكمـــ المســـتأنف للمـــرة الثانيـــة وجـــ

رها كأن لم تكن . وإذا حضر الخصم الغائب قبل إنهاء الدعوى اعتبا
 الجلسة وجب اعتبار الشطب كأن لم يكن.

تحكـم المحكمـة باعتبـار الـدعوى كـأن لـم تكـن إذا لـم يحضـر    -3
الطرفان بعد السير فيهـا أو إذا لـم يعلـن أحـد الخصـوم الآخـر بالسـير 

اب ( ثلاثين يوماً من شطبها وتـدخل فـي حسـ30في الدعوى خلال )
هـذا الميعــاد مــدة الشــطب إذا تكــرر ولــو لــم يكــن متصــلًا . ولا يعتبــر 

 الميعاد مرعياً إلا بوصول الإعلان إلى الخصم قبل انقضائه.
يجــوز وقــف الــدعوى بنــاءً علــى اتفــاق مــن الخصــوم علــى عــدم  -4

ـــد علـــى ) ـــاريخ إقـــرار 60الســـير فيهـــا مـــدة لا تزي ـــاً مـــن ت ( ســـتين يوم
ون لهذا الوقف أثـر فـي أي ميعـاد حتمـي المحكمة لاتفاقهم ، ولا يك

 يكون القانون قد حدده لإجرائه .
( الخمسـة 15وإذا لم يعلن أحد الخصوم السير في الدعوى خلال )

اعتبـــر  –أيـــاً كـــان مـــدة الوقـــف  –عشـــر يومـــاً التاليـــة لانتهـــاء الأجـــل 
 المدعي تاركاً دعــواه والمستأنف تاركاً استئنافه .

 الباب التاســـع
 ارب المصالح والمساءلة والجزاءاتمنع تض

 الفصل الأول
 ( 82) مادة  

 منع تضارب المصالح
تضمن اللائحة التنفيذية نظام وضـوابط لمنـع تضـارب المصـالح يلتـزم 
بها جميع المشـاركين في اتخـاذ القرارات بشأن اختصاصـات الجهـاز 
أو مــــا يــــدخل فــــي اختصاصــــات الجهــــات صــــاحبة الشــــأن مباشــــرة ، 

ـــــر الأخــــرى ويتــــولى نشــــر  ها علــــى موقعــــه الإلكترونــــي وبوســــائل النشــــ
 -المتاحة ، وتتضمن هذه اللائحة على وجه الخصوص ما يلي :

إلـزام عضــو المجلــس ومــوظفي الجهـاز ومــوظفي الجهــات العامــة  -1
صاحبة الشأن أو أي شخص يشاري في أعمال المناقصات بالامتنـاع 

ه مصــلحة مباشــرة أو عــن المشــاركة فــي جميــع إجراءاتهــا إذا كانــت لــ
غيـر مباشـرة فـي العمليــة المطروحـة . ويقصـد بالمصـلحة المباشــرة أن 
يكون العضو أو الشخص أو زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانيـة 
ــه أو يكــون عضــو  هــو مقــدم عطــاء فــي المناقصــة أو يملــك حصــة في
مجلــس إدارة الجهــة مقدمــة العطــاء أو موظفــاً فيهــا أو وكــيلًا عنهــا أو  

 .فيلًا لهاك
ســريان ذات الحظــر علــى العقــود التــي تبــرم بطريــق الممارســة أو   -2

 الأمر المباشر .
وفــي حــال المخالفــة ، فضــلًا عــن المســاءلة التأديبيــة مــن الجهــة التــي 

علـى  يتبعها المخالف ، يكـون العقـد قـابلًا للإبطـال إذا تمـت الترسـية
العطــاء المشــار إليــه مــع إلــزام المخــالف بــالتعويض عــن الأضــرار التــي 

 تلحق الجهة صاحبة الشأن أو الغير من جراء إبطال العقد.
 الفصل الثاني

 مساءلة موظفي الجهات العامة 
 (  83) مادة  

أولًا : مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المحاسبة في هـذا الشـأن، 
علــى الجهــات العامــة الخاضــعة لأحكــام هــذا القــانون أن تحيــل إلــى 
التحقيق فـوراً مـا يتكشـف لهـا مـن إهمـال أو تقصـير فـي إعـداد وثـائق 
المناقصة أو الممارسة وما يترتب عليـه مـن إصـدار أوامـر تغييريـة غيـر 

ت التقاعس في إجراءات الترسية وإبرام العقد مع مبررة، وكذلك حالا
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صــاحب العطــاء الفــائز ، أو ارتكــاب كــل مــا مــن شــأنه مخالفــة أحكــام 
 هذا القانون. 

وتكون الإحالة إلى التحقيق بطلـب مـن الجهـة صـاحبة الشـأن وعليهـا 
أن تصـــدر رأيـــاً أو توصــــية فـــي الموضـــوع ســــواءً بحفظـــه أو بمجــــازاة 

( ثلاثـــين يومـــاً علـــى الأكثـــر مـــن تـــاريخ 30)المســـئول تأديبيـــاً خـــلال 
علمها بالمخالفة وإبلاغ الجهاز بالرأي أو التوصـية الصـادرة فـي هـذا 
الشــأن خــلال أســبوعين مــن تــاريخ صـــدورها لاتخــاذ الــلازم فــي هــذا 

 الشأن .
 ويجوز أن يكون التحقيق بناء على طلب الجهاز.

بة الشــأن ثانيــاً : يجــب علــى الجهــاز أن يبــت فــي طلــب الجهــة صــاح
( خمســة عشــر يــوم عمــل مــن 15ويخطرهــا بقــراره فــي مــدة أقصــاها )

تاريخ تلقيه أوراق المناقصة )وما في حكمها( وكافة ما يتصل بهـا مـن 
وثـــائق ومســـتندات وبيانـــات وإيضـــاحات كاملـــة ومســـتوفاة . ولا يبـــدأ 
سريان هـذا الميعـاد إلا مـن تـاريخ وصـول مـا قـد يطلبـه الجهـاز خـلال 

م عمـل مـن أوراق أو بيانـات أو إيضـاحات جديـدة يـرى ( سـبعة أيـا7)
 أنها ضرورية ولازمة للبت بالقرار .

ويجوز للجهاز ، تحت مسـئوليته ووفقـاً لأحكـام هـذا القـانون ، البـت 
فــي الموضــوع مــن دون التقيــد بــرأي أو توصــية الجهــة صــاحبة الشــأن 
 . على أن يصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس

 الفصـل الثالـــث
 السلوي الواجب على المناقصين 

 (  84) مادة  
يجـــــب علـــــى المناقصـــــين والمتعهـــــدين فـــــي جميـــــع الأوقـــــات التقيـــــد 
بالتزاماتهم بموجب هذا القانون واللائحة وعقود الشراء التي يكونون 
طرفــاً فيهــا وأي نظــم أخــرى تنطبــق علــى ســلوكهم وأنشــطتهم المتعلقــة 

 بالشراء العام .
ي جميع الأحوال يقع باطلًا كل إجراء يـتم بالمخالفـة لأحكـام هـذا وف

القانون ولائحته التنفيذية مع المسئولية عن تعـويض الأضـرار الناجمـة 
 للجهة صاحبة الشأن أو الغير جراء هذه المخالفة .

ـــى  ــــام وضـــوابط الســـلوي الواجـــب عل ـــة أحكــــ ـــين اللائحـــة التنفيذي وتب
 من إجراءات في أحوال المخالفة .المناقصين ، وكذا ما يتخذ 

 الفصل الرابــع
 الجــــــــزاءات

 (  85) مادة  
والموردين أو  المقاولين المجلس على يوقعهـا التي ( الجزاءات1)

 :متعهدي الخدمات هي 
 .الإنذار   -أ
 .الفئة  تخفيض -ب
تجــــاوز الســـــــجل والحرمـــــان من الاشتراي لمدة لا  من الحذف  -ج
 ( خمس سنوات أو الحذف من السجل بصفة دائمة .5)
 الشأن التعاقدية للجهة صاحبة الجزاءات بالحقوق هذه تخل ولا

  . العقد  حسب شروط المتعاقدة
المورد أو المتعهد بكتاب مسجل  أو ( يتم استدعاء المقاول2) 

 وبناءً على قرار من الجهاز أو طلب من الجهة صاحبة الشأن .
بعد استدعاء المقاول أو المورد أو المتعهد  الجزاء توقيع ويكون

وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ، وإذا رفض الحضور أمام المجلس بعد 

 استدعائه بكتاب مسجل جاز لها إصدار قرارها في غيبته . 
ــــــه 3)  ــــــة علي ــــــع عقوب ــــــذي صــــــدر قــــــرار بتوقي ــــــاقص ال ( يجــــــوز للمن

ـــتظلم مـــن هـــذا القـــرار خـــلال مـــدة ) ( ثلاثـــين يومـــاً مـــن تـــاريخ 30ال
ـــــــــة التظلمـــــــــات ، وتحـــــــــدد اللائحـــــــــة  ـــــــــام لجن ـــــــــك أم صـــــــــدوره وذل

 إجراءات تقديم التظلم والبت فيه . 
( تحـــــرم كـــــل شـــــركة متعاقـــــدة تعثـــــرت فـــــي تنفيـــــذ العقـــــد أو لـــــم 4) 

طلـــــوب مـــــن الــــدخول فـــــي مناقصـــــة تاليـــــة حتـــــى تنفــــذه بالشـــــكل الم
 تسوية المناقصة محل الخلاف .

ــــــه علــــــى  وعلــــــى الجهــــــاز أن يقــــــوم بتعمــــــيم العقوبــــــات الصــــــادرة عن
 الجهات ذات الصلة .

 الباب العاشــــــر
 العقد النموذجي وعقد الشراء

 الفصل الأول
 ( 86) مادة 

 العقـد النموذجـي
لية وإدارة الفتوى والتشريع بوضع يلتزم الجهاز بالتعاون مع وزارة الما

عقود نموذجية مكتوبـة تتضـمن الـدفاتر والشـــــروط التـي يـتم بموجبهـا 
ـــألف مـــن كراســـة الشـــروط العامـــة وكراســـة الشـــروط  تنفيـــذ العقـــود وتت

 الخاصة :
أولًا : كراســة الشــروط العامــة : تحــدد نمــاذج كراســة الشــروط العامــة 

يـــة التي تسري علـى جميـع عقـود المتطلبات الإدارية والمتطلبات الفن
 التوريد أو مقاولات الأعمال أو الخدمات .

وتحدد في هذه الكراسة بصفة خاصة كيفية حساب الأسـعار وتطبيـق 
شـروط مراجعــة الأســعار وكــذلك كيفيـة مــنح وحســاب ودفــع الــدفعات 
وتسوية ثمن الصفقات طبقاً للنظم المحاسبية المعمـول بهـا فـي دولـة 

 الكويت.
ثانيــــاً : كراســــة الشــــروط الخاصــــة :  تحــــدد نمــــاذج كراســــة الشــــروط 
ـــة  ـــة لكاف الخاصـــة الشـــروط المتعلقـــة بكـــل عقـــد كمـــا تتضـــمن الإحال
القواعــد والأحكــام والإجــراءات والشــروط المنصــوص عليهــا فــي هــذا 

 القانون ولائحته التنفيذية .
 ويجب أن تتضمن كراسة الشروط الخاصة على وجه الخصوص :

 إبــرام العقــد .( طريقة 1
( الإحالة الصـريحة إلـى مـواد القـانون واللائحـة التنفيذيـة كجـزء مـن 2

 العقد فيما لم يرد بشأنه نص خاص .
 ( موضوع العقد مع الإشارة إلى مكان تنفيذ الأعمال .3
 ( تحديد المستندات المدرجة في العقد حسب أولوياتها .4
 تحديد الأسعار .( الثمن مع مراعاة المقتضيات المتعلقة ب5
 ( شروط الاستلام والتسليم .6
 ( شروط الدفع وفقاً للنصوص التنظيمية .7
 ( شروط فسخ العقد .  8
 ( الجزاءات التي توقع على المتعاقد  .9
 (  الغرامات بأنواعها وحدودها القصوى وأحكامها وتدرجها .10
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 الباب  الحادي عشـر 
 أحكــام ختاميــة 

 ( 87) مادة   
 ية الصناعة الوطنية والمقاول المحلي أفضل

بالنسـبة للاسـتثمار المباشـر لـرأس  المقـررة قانونـاً  الأحكـام مـع مراعـاة
 ما الأجنبــي بشراء المقاول تراقب الجهة العامة التزام المال الأجنبي،

من الصنـــــاعات الوطنيـة ،  وإذا تعذر توافرها جاز  ٪ 30 عن يقل لا
تصــنيف  قــوائم فــي المحليــين المســجلينشــرا ها مــن المــوردين 

الجهات  من معتمدة بإيصالات يثبت ذلك أن بالجهاز على الموردين
 بقرار من النسب هذه تخفيض زيادة أو ، ويجوز منها الشراء تم التي

     . على عرض الجهاز بناءً  الوزراء مجلس
 ٪ 30عـن  يقـل لا مـا يسـند بأن تراقب التزام المقاول الأجنبي كما
مـن  محليـين مقـاولين إلـى ترسـى عليـه التـي المقاولـة أعمـال مـن

 الفئات المختلفة في بالجهاز تصنيف المقاولين قوائم في المسجلين
 والمصـنفين لـدى المسـجلين المقـاولين المقاولـة أو طبيعـة حسـب
 على تنفيـذ المشرفة الجهة موافقة الحصول على بعد الكويت بلدية

 مـن مجلـس بقـرارٍ  النسـبة هـذه أو تخفـيض  زيادة ويجوز المقاولة . 
   .عرض الجهاز  على بناءً  الوزراء

 ( 88) مادة  
 التخطيط المسبق للمناقصات 

ــــأهيلات ــــزم الجهــــة العامــــة بإعــــداد جــــدول عــــن المناقصــــات والت  تلت
( تســــعين يومــــاً 90التــــي ســــــــتطرح مــــن قبلهــــــــا خــــلال مــــدة أدناهــــا )

ـــــل .  ـــــذة عـــــن هـــــذه المناقصـــــة أو التأهي قبـــــل طرحهـــــا مـــــع وجـــــود نب
 وتنظم اللائحة قواعد نشر هذه الجداول .

وفـــــي حـــــال عـــــدم إمكانيـــــة ذلــــــك تكـــــون مـــــدة التأهيـــــل أو تســــــعير 
( تســــــعين يومــــــاً مــــــن تــــــاريخ إعلانهــــــا 90المناقصــــــة لا تقــــــل عــــــن )

 عرضها للشراء   .و 
 الرســــــــــــوم
 ( 89) مادة 

بنـــــــاءً علـــــــى اقتـــــــراح  -تحـــــــدد بقـــــــرار مـــــــن الـــــــوزير المخـــــــتص  -1
ـــــس الجهـــــاز  ـــــر الخـــــدمات ـالرســـــوم الواجـــــ -مجل ب تحصـــــيلها نظي

التـــــي يقـــــدمها الجهـــــاز ، وكـــــذا مقابــــــــــل الطلبـــــــات التـــــي تقـــــدم إليـــــه 
ــــــة  ــــــراغبين فــــــي الاشــــــتراي فيهــــــا وطريق ــــــائق المناقصــــــة لل ــــــوفير وث لت
تحديــــد تلــــك الرســـــوم التــــي يجــــب أن تعكـــــس فقــــط تكلفــــة نســـــخ 

 وتوزيع مستندات المناقصة .  
ت الــــــتظلم تحــــــدد بقــــــرار مــــــن الــــــوزير المخــــــتص رســــــوم طلبــــــا -2

تطبيقــــــاً لأحكــــــام هــــــذا القــــــانون . ويحــــــق للمــــــتظلم اســــــترداد هــــــذا 
  الرسم في حالة ما إذا تقــرر قبول تظلمه شكلًا وموضوعاً . 

 ( 90  ) مادة
 الاتفاق بين الجهات العامة

ـــين الجهـــات التـــي تســـري عليهـــا أحكـــام هـــذا  يكـــون الاتفـــاق فيمـــا ب
ــبعهم الجهــ ــوزراء الــذين تت ات صــاحبة الشــأن دون القــانون بموافقــة ال

 خضوع موضوعي أو إجرائي لقانون المناقصات العامة أو الجهاز .
 ( 91) مادة 

 اللائحة التنفيذية وتعليمات وزارة المالية
تصــدر اللائحــة التنفيذيــة لهــذا القــانون بمرســوم بنــاءً علــى عــرض  -1

ـــتة 6الــوزير المخــتص بالتنســيق مــع وزيــر الماليــة، وذلــك خــلال ) ( ســ
 من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .شهور 

ــى الجهــات العامــة فيمــا  -2 ــولى وزارة الماليــة إصــدار تعليماتهــا إل تت
يخص عمليـات الشـراء بكافـة أنواعهـا وبمـا لا يتعـارض مـع مـواد هـذا 

 القانون ولائحته .
 ( 92  ) مادة

 حكم انتقالي للموظفين 
الموظفــون الموجـــودون العـــاملون لـــدى لجنـــة المناقصـــات المركزيـــة وقـــت 
نفــاذ هــذا القــانون، يــتم نقلهــم إلــى الجهــاز المركــزي للمناقصــات العامــة 
بـــدرجاتهم ومســـمياتهم التخصصـــية والإشـــرافية. ويـــتم تســـكينهم علـــى مـــا 
يوازيهــا مــن درجــاتٍ بعــد إنشــاء الهيكــل الــوظيفي الجديــد للجهــاز ، مــع 

 ي مرتباتهم ومكافآتهم ومزايا وظائفهم السابقة كحدٍ أدنى.حفظ حقهم ف
 ( 93  ) مادة

 الشفافية وإضافة المعلومات
بالإضــافة لنشر هذا القانون واللائحة فـي الجريـدة الرسـمية وفقـاً  -1

للأحكــام الســارية، فإنــه يجــب نشــر هــذا القــانون واللائحــة أيضــاً فــي 
تريات العامـــة علــى الشــبكة ـالخاصــــــــــــة بالمشــمية ـــــــــموقــع البوابــة الرس

للجمهــور للاطلاع على  الدوليـة للمعلومات كما يجــب إتاحة الفرصـة
التعليمـــات والتوجيهـــات والتعـــاميم الإرشـــادية المتعلقـــة بتطبيـــق هـــذا 
القـــانون واللائحـــة بنشـــرها فـــور صـــدورها علـــى موقـــع البوابـــة الرســـمية 

 المشار إليها.
ـــى يجـــب ع -2 ـــن فـــوراً وعل ـــى الجهـــة المختصـــة بالمناقصـــة أن تعل ل

النحو الذي تحدده اللائحة عن ترسية كل عقد شراءٍ تقتضي اللائحة 
نشــر ترســيته، وبحيــث يشــمل الإعــلان اســم وعنــوان المنــاقص الفــائز 
وقيمة العقد وأي معلومات أخرى بحسب ما تحدده اللائحة. ويجب 

علـــــى الشـــــبكة الدوليـــــة  نشـــــر الإعـــــلان فـــــي موقـــــع البوابـــــة الرســـــمية
 للمعلومات . 

يجب على الجهة المختصة بالشراء بحسب اختصاصـها بترسـية  -3
أي مناقصة ، أن تبلغ أي منـاقص غيـر فـائز، بنـاءً علـى طلبـه بأسـباب 
عــدم فــوز عطائــه أو عــدم نجــاح طلــب التأهيــل المســبق أو أي عــرض 

 . ( عشرة أيام عملٍ من تاريخ طلبه10مقدم منه كتابة خلال )
بحســب  -يجــب علــى كــل مــن الجهــاز والجهــة صــاحبة الشــأن  -4

إعــداد ملخــص مــوجز عــن إجــراءات الشــراء  -اختصــاص كــل منهمــا 
 وفقاً للمعلومات المحددة في اللائحة .

يجب على الجهات العامة تزويـد الجهـاز ببيانـات عـن الشـركات  -5
عقــد  المتعثــرة فــي التنفيــذ أثنــاء ســريان العقــد وكــذلك بعــد انتهــاء كــل

بتقرير يتضمن المخالفـات الجسـيمة التـي سـببت ضـرراً فـي العمـل أو 
ـــام أو طبقـــت عليهـــا أحكـــام المـــادة ـــى المـــال الع مـــن هـــذا ( 85) عل

 القانون ليتولى الجهاز دراسته.
  (     94) مادة  

يتعـارض مـع أحكـام هـذا القانـــون مـا لـم يوجـد نـص  حكـم يلغـى كـل
 القـانون بدء العمـــل به ، كما يلغــــىخاص ، وذلك اعتباراً من تاريــخ 

 إليه. المشار  1964لسنة  (73رقم )
ولـم تنتـه  -يستمر تنفيذ إجـراءات التعاقـد التـي بـدأت فـي ظـل القـانون الملغـى

 37وذلــك وفقــاً لأحكــام القــانون رقــم  -حتـى تــاريخ بــدء العمــل بهــذا القــانون 
 المشار إليه حتى اكتمال تلك الإجراءات. 1964لسنة 
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 (   95) مادة  
ــــتم تصــــنيف المقــــاولين  ــــى أن ي يعمــــل بالتصــــنيف الموجــــود حاليــــاً إل
وتســــــجيل المــــــوردين بشــــــرط ألا تجــــــاوز المــــــدة ســــــتة أشــــــهر مــــــن 

 تاريخ تشكيل المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون .
   ( 96) مادة  

يعمـــل بهـــذا القـــانون بعـــد ســـتة شـــهور مـــن تـــاريخ نشـــره فـــي الجريـــدة 
الرســـــمية فيمـــــا عـــــدا المـــــادة الخامســـــة الخاصـــــة بتشـــــكيل مجلـــــس 
ـــــــــة والتســـــــــعين الخاصـــــــــة بإعـــــــــداد  إدارة الجهـــــــــاز والمـــــــــادة الحادي
اللائحــــــة التنفيذيـــــــة فيعمـــــــل بهمـــــــا بـــــــأثر فـــــــوري مـــــــن تـــــــاريخ نشـــــــر 

 القانون. 
   ( 97) مادة   

تنفيـذ هـذا  -كـل فيمـا يخصـه   -الـوزراء والـوزراء على رئيس مجلـس 
 القانون .

 نائب أمير الكويت                                            
 نواف الأحمد الجابر الصباح

 هـ             1437شـــــوال     15صدر بقصر السيف في :   
 م     2016يوليـــــو     20الموافق :         

 
 الإيضاحيـــةالمذكــرة 
 2016لسنة    49للقانون رقم  

 في شــأن المناقصــات العامــة
نظراً لمرور فترة طويلة من الزمن قاربت النصف قرن من تاريخ صدور 

في شأن المناقصات العامة شهدت  1964( لسنة 37القانون رقم )
خلالها الدولة الكثير من التطورات علـى المسـتوى التشـريعي أضـحى 

ري إعــادة النظــر فــي هــذا القــانون لمواكبــة المتغيــرات التــي مــن الضــرو 
طــرأت علـــى الأجهـــزة الإداريـــة واحتياجاتهـــا والوســـائل الفنيـــة والتقنيـــة 
ــة والقــائمين علــى  ــدار بهــا المشــاريع مــن قبــل الجهــات الإداري التــي ت
تنفيــذ هــذه المتطلبــات مــن شــركات وأفــراد ، هــذا إلــى جانــب انتهــاج 

تسعى إلـى جـذب المسـتثمر الأجنبـي أدت  الدولة سياسات اقتصادية
 إلى إصدار قوانين تنظم ذلك.

ويسعى القـانون إلـى اسـتحدات أحكـام تضـمن الحفـاا علـى الأمـوال 
العامة وصيانتها مع عدم إغفال النظر إلى أهمية مراعاة الواقع العملي 
الـــذي يتطلـــب أن توجـــد مرونـــة تتـــيح للجهـــات الإداريـــة القـــدرة علـــى 

لمســــــتجدات والتغلــــــب علــــــى الأزمــــــات تحقيقــــــاً العمــــــل ومواجهــــــة ا
للمصلحة العامة ولدفع عجلة التنمية وفي الوقت ذاته التأكد مـن أن 
ذلــك لــن يســتخدم وســيلة للإفــلات مــن الضــمانات المنصــوص عليهــا 

 في هذا القانون .
وبنـاءً علــى هـذه الر يــة أعـد هــذا القـانون مــن سـبعة وتســعين مـادة فــي 

 لي :أحد عشر باباً وفقاً لما ي
 الباب الأول  :    التعاريف ونطاق تطبيق القانون .

 الباب الثاني :    التنظيم المؤسسي لأجهزة الشراء العام .
 الباب الثالث :    إجراءات الشراء وأساليب التعاقد .
 الباب الرابع :    اختيار المتعاقد وتأهيل المناقصين .

 ات .الباب الخامس :  طرح المناقصة وتقديم العطاء
 الباب السادس :  إجراءات البت في المناقصة وتوقيع العقد .

 الباب السابع :   الأوامـــــــر التغييريــــــة .

 الباب الثامن :    النظر في الشكاوى والتظلمات .
 الباب التاسع :   منع تضارب المصالح والمساءلة والجزاءات .

 الباب العاشر :   العقد النموذجي .
 الباب الحادي عشر:  أحكــــام ختاميــــــة 
 البـــاب الأول

 التعاريف ونطـاق تطبيـق القانـون
( فـي الفصـل الأول معـاني المصـطلحات المـذكورة 1تناولت المـادة )

( فــي الفصــل الثــاني علــى الجهــات 2فــي القــانون ، وأوجبــت المــادة )
أعمــال أو أن  العامــة أن تســتورد أصــنافاً أو أن تكلــف مقــاولين بتنفيــذ

تتعاقد لشراء أو استئجار أشياء أو تقديم خـدمات عـن طريـق الجهـاز 
المركزي للمناقصات العامة ، واســــتثنت بعـض الجهـات العامـة بشـأن 
بعـــــض عمليـــــات الشـــــراء مـــــن تطبيـــــق أحكـــــام هـــــذا القـــــانون وهـــــي ) 
 –المشــتريات العســكرية لــوزارتي الــدفاع والداخليــة والحــرس الــوطني 

مؤسسـة البتـرول الكويتيـة والشـركات المملوكـة لهـا  –زي البنك المركـ
العمليــــات الاســــتثمارية اللحظيــــة للمؤسســــات والهيئــــات  –بالكامــــل 

العامـة ( ، شــريطة إنشـاء لجــان خاصـة بهــا متخصصـة بأعمــال الشــراء 
 بداخل هذه الجهات .

 الباب الثاني
 التنظيم المؤسسي لأجهزة الشراء العـام    

( مــن هــذا البــاب للجهــات العامــة 3فــي المــادة )أســـند الفصــل الأول 
القيام بإجراءات الشراء العام بدءًا من تخطيطهـا حتـى إنجـاز العقـد ، 
وذلــك مــن خــلال وحــدة الشــراء بالجهــة العامــة وألــزم الجهــة صــاحبة 
ــــات الشــــراء  ــــذ عملي ــــة تخــــتص بتخطــــيط وتنفي الشــــأن بتشــــكيل لجن

 الخاصة بها.
( إنشـــــاء الجهـــــاز المركـــــزي 4وتنـــــاول الفصـــــل الثـــــاني فـــــي المـــــادة )

للمناقصات العامـة هيئـة عامـة ذات شخصـية اعتباريـة تلحـق بمجلـس 
( مجلــــــس الإدارة 5الــــوزراء وحــــدد اختصاصــــاته. وحــــددت المــــادة )

( شـــروط 6والشـــروط الواجـــب توافرهـــا فـــي العضـــو، وبينـــت المـــادة )
( علــى أن يشــكل الجهــاز قطاعــاً 7صــحة انعقــاده ، ونصــت المــادة )

( رئاسـة قطاعـات الجهـاز ويرأسـها أمينـاً عامـاً 8نظمت المادة )فنياً، و 
 ويعاونه عدد من الأمناء المساعدين .
( اختصــاص إدارة نظــم الشــراء 9وتنــاول الفصــل الثالــث فــي المــادة )

بـوزارة الماليـة كجهـة مختصـة بكافـة أنـواع الشـراء ضـمن الإطـار العـام 
اصة بالشراء العـام لمهامها والتي تشمل إعداد السياسات والنظم الخ

والقيــام بإصــدار التوجيهــات والتعليمــات والمــذكرات الفنيــة والــدلائل 
 الإرشادية.

 الباب الثالث
 إجراءات الشراء وأساليب التعاقد

( أن تكـــــون كافـــــة الوثـــــائق 10فـــــي الفصـــــل الأول أوجبـــــت المـــــادة )
والإخطارات والقرارات والاتصالات كتابةً وألزمت الجهات المختصة 

ــــات والاتصــــالات الحديثــــة ، بالشــــرا ــــا المعلوم ء اســــتخدام تكنولوجي
وإنشاء موقع رسمي يتبـع الجهـاز علـى الشـبكة الدوليـة للمعلومـات ، 
ــة بشــرط أن يــنص علــى  وأجــازت  تقــديم العطــاءات بوســائل إلكتروني

 ذلك في وثائق المناقصة.
( تحديد الموعد النهائي لتقـديم العطـاءات ليتـاح 11أوجبت المادة )

ــيهم، كمــا وقــت كــ اف للمناقصــين للاطــلاع علــى الإعــلان الموجــه إل
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ــــورة 12أوجبـــت المـــادة ) ( وضـــع المواصـــفات الفنيـــة للمناقصـــة بصـــ
 واضحة لإتاحة فرص متساوية للمناقصين . 

وقــد تنــاول الفصــل الثــاني مــن هــذا البــاب أســاليب التعاقــد حيــث إن 
( أشــارت 13الأصــل التعاقــد بطريــق المناقصــة العامــة إلا أن المــادة )

إلــى أســاليب أخــرى هــي المناقصــة المحــدودة أو الممارســة أو الأمــر 
المباشر بنـاءً علـى مـذكرة مسـببة مـن الجهـة صـاحبة الشـأن، وحظـرت 

 تحويل المناقصة إلى ممارسة عامة أو محدودة أو تعاقد مباشر .
( التعاقـد بطريـق المناقصـة العامـة وكيفيـة طرحهـا كمـا 14لت المادة )

ــــق المناقصــــة العامــــة، 15دة )أوضــــحت المــــا ( مراحــــل التعاقــــد بطري
( حــالات التعاقــد بطريــق المناقصــة المحــدودة 16وحــددت المــادة )

ـــت  ـــق الممارســـة العامـــة فقـــد أوجب والإعـــلان عنهـــا، أمـــا التعاقـــد بطري
( أن يكون بقرار من المجلس بناء على مذكرة مسببة من 17المادة )

 الجهة المتعاقدة.
للجهة صاحبة الشأن التعاقد بطريـق الممارسـة ( 18وأجازت المادة )

المحــدودة أو الأمــر المباشــر بشــرط الحصــول علــى إذن مــن الجهــاز 
بناء على طلب كتابي مسبب ويصدر قـرار المجلـس فـي هـذا الطلـب 
بأغلبية ثلثي أعضائه الحاضرين في حالات محددة، واستثنت المـادة 

من الجهاز فـي ( حصول الجهة صاحبة الشأن على إذن التعاقد 19)
ــــة إذا لـــم تـــزد قيمـــة التعاقـــد علـــى )  د.ي (  75.000حـــالات معينــــ

خمسة وسبعين ألف دينار كويتي ، وذلك وفقاً للتعاميم التي تصدرهــا 
وزارة الماليــة. وفــي حــالات الضــرورة القصـــوى يجــب علــى المجلــس 
ـــتعجال فــي البــت الفــوري بطلــب الجهــة صــاحبة الشــأن وذلــك  الاســ

الطارئة ، متى ما جاوزت قيمتها النصـاب القـانوني، علـى أن  للأعمال
تقــوم هــذه الجهــة علــى وجــه الســرعة بإخطــار الجهــاز بمــا باشــرته مــن 
 إجراءات أولية مرفقة بالمستندات والمسوغات التي دعت إلى ذلك. 
وعرّف القـانون فـي المـادة نفسـها حـالات الضـرورة القصـوى: ظـروف 

ـــم يكـــن بإمكـــان الجهـــة توقعهـــا وألا يكـــون الاســـتعجال ناتجـــاً عـــن  ل
 التباطؤ من جانبها أو ليس خارجًا عن سيطرتها .

حالـة حـدوت كارثــة نـتج عنهـا احتيــاج عاجـل لبضـائع أو أعمــال أو  -
 خدمات .

( مــــن هــــذا البــــاب 21( و)20وتنــــاول الفصــــل الثالــــث فــــي مادتيــــه )
أســاليب أخــرى للشــراء منهــا مناقصــات وأدلــة الشــراء الجمــاعي التــي 

( تناولت الممارسة 23( و)22درها وزارة المالية، وفي المادتين )تص
ــة  الإلكترونيــة ، واتفاقيــات الشــراء الإطاريــة، وتحــدد اللائحــة التنفيذي

 ضوابط وتنظيم هذه الأساليب من الشراء .
 الباب الرابع

 اختيار المتعاقد وتأهيل المناقصين
واختصاصـاتها نظم الفصل الأول القوائم والتسـجيل ولجنـة التصـنيف 

( الأمانـة العامـة للجهـاز بتسـجيل المـوردين 24حيث ألزمـت المـادة )
ـــي قــوائم  والمقــاولين والمتعهــدين والفنيـــين المصــنفين لــدى الجهــاز فـ
بالشـــروط المنصـــوص عليهـــا فـــي القـــانون وكـــذلك وضـــع ســـجل لقيـــد 
أســـماء الممنـــوعين مـــن التعامـــل ســـواء أكـــان المنـــع بـــنص القـــانون أم 

( لجنــــة 26( و)25ت إداريــــة . وحــــددت المادتــــان )بموجــــب قــــرارا
متخصصــــة تتــــولى تصــــنيف المقــــاولين ك ويعــــاد تشــــكيلها كــــل ثــــلات 
سنوات وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط عمل هذه اللجنة ، 

( أعمـــال لجنـــة التصـــنيف حيـــث 29( و)28( و)27وبينــت المـــواد )

الي والفنــي ، تقــوم بتســجيل المقــاول فــي الفئــة التــي تتفــق ومركــزه المــ
( للمقـــاول بعـــد مـــرور ســـنة مـــن تصـــنيفه أن 30وقـــد أجـــازت المـــادة )

يطلـــب إعـــادة تصـــنيفه ورفعـــه إلـــى فئـــه أعلـــى علـــى أن المـــدة اللازمـــة 
 للانتقال من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى تكون خمس سنوات . 

وحــدد الفصــل الثــاني الشــروط العامــة الواجــب توافرهــا فــي المتعاقــد 
( أن يكـون مقـدم العطـاء أجنبيـًا كمـا أجـازت أن 31مـادة )وأجازت ال

يكـون الطـرح مقتصـرًا علـى الشـركات الوطنيـة أو الأجنبيـة فـي أحــوال 
 معينة .

( أن التأهيــل المســـبق لا 32وفــي الفصــل الثالــث أوضــحت المــادة )
المناقصة عليه إلا إذا استوفى الشروط الواردة  يؤهل المناقص لترسية

ــــل  ــــة ضــــوابط التأهي ــــائق المناقصــــة. وتحــــدد اللائحــــة التنفيذي فــــي وث
 وإجراءاته .

 الباب الخامس
 طرح المناقصة وتقديم العطاءات

( اختصاصات الجهة 34( و)33في الفصل الأول تناولت المادتان )
د ونشـــر خططهـــا صـــاحبة الشـــأن وألزمــــــت الجهـــات الحكوميــــة إعـــدا

السنوية وإعــــداد جـــــدول عـن المناقصــــات والتـأهيلات التـي سـتطرح 
يومــاً قبــل طرحهــا وحظــرت المــادة  90مــن قبلهــا خــلال مــدة أدناهــا 

التعاقد بقصد استنفاذ الاعتمادات المالية كما حظرت التعاقد إلا في 
وزير الحـــالات الاســـتثنائية التـــي تقتضـــيها ضـــرورة العمـــل وبموافقـــة الـــ

المشــــرف علــــى الجهــــة الحكوميــــة المختصــــة وأن تراعــــي الجهــــات 
 الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة قبل الطرح للتعاقد. 

( كيفيـة الإعـلان عـن المناقصـة وتقـديم العطـاءات 35وبيّنت المـادة )
والبيانـــات التـــي يجـــب توافرهـــا فـــي الإعـــلان حيـــث تحـــدد أقـــل مـــدة 

يومـاً ،  90فتحها بحيـث لا تزيـد علـى  ممكنة لسريان العطاءات بعد
( اســتناداً إلــى الخطــط الســنوية المعلنــة التعاقــد 36وأوجبــت المــادة )

فــي حــدود الاحتياجــات الفعليــة وأوجبــت علــى الجهــة صــاحبة الشــأن 
 .بيان توافر الاعتمادات المالية

( على أن يراعى قبل الطرح تقسيم الأصناف إلى 37ونصت المادة )
ـــرقيم للمخـــزون مجموعـــات متجانســـ ة بمراعـــاة دليـــل التصـــنيف و الت

الســلعي المعتمــد لــدى الهيئــة العامــة للصــناعة . وألزمــت احتــرام مبــدأ 
 تكافؤ الفرص وإلا كان الإجراء باطلًا .

وفــــي الفصــــل الثــــاني نظــــم القــــانون نشــــر الإعــــلان عــــن الــــدعوة إلــــى 
المناقصـــة أو تقـــديم العـــروض أو طلبـــات التأهيـــل المســـبق وحـــددت 

( طـــرق الإعـــلان للـــدعوة إلـــى المناقصـــة بحيـــث يتضـــمن 38ة )المـــاد
يومـاً مـن  30الإعلان الموعد النهائي وتكون تلك المـدة لا تقـل عـن 

 الموعد المحدد.
( 42( و)41( و)40( و)39وفـــي الفصـــل الثالـــث تناولـــت المـــواد )

( وثـــائق المناقصـــة وبيانـــات العطـــاءات وإجـــراءات الطـــرح فـــي 43و)
 يم العطاءات وسريتها وتقديم العينات .المناقصة العامة وتقد
( الجهـــة صـــاحبة الشـــأن إعـــداد صـــيغة العطـــاء 39وألزمـــت المـــادة )

والشروط والمواصـفات الفنيـة ومـدة سـريان العطـاء وبينـت مـا تحتـوي 
 عليه وثائق المناقصة .

وفــي الفصــل الرابــع نظــم القــانون تقــديم العطــاءات وســريتها وأوجبــت 
ات في الوثائق الرسمية وأن تعبأ العطاءات ( تقديم العطاء40المادة )

حســـب الشـــروط المبينـــة فـــي الوثـــائق وتكـــون الوثـــائق فـــي المظـــاريف 
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ــــائل  الرســـمية ســـليمة ويحكـــم إغلاقهـــا، ويجـــوز أيضـــاً اســـتعمال الوســـ
ـــــض الإجـــــراءات الســـــابقة بالشـــــروط  ـــــة لإتمـــــام كـــــل أو بع الإلكتروني

حكـــام إلا أنـــه المـــذكورة واعتبـــرت بـــاطلًا كـــل عطـــاء يخـــالف هـــذه الأ
( يجـــــــوز تصـــــــحيح الإجـــــــراءات إذا رأى  3، 2بالنســــــبة للبنـــــــدين ) 

 المجلس بإجماع أعضائه قبوله للصالح العام .
( علــى أن العطـــاء لا يكــون مقبــولًا إذا لــم يكـــن 41ونصــت المــادة )

مصحوباً بالعينات المطلوبة في وثائق المناقصة وكلفت القطـاع الفنـي 
لعينـــات لإثبـــات ملائمتهـــا، وضـــماناً بالجهـــة صـــاحبة الشـــأن بفحـــص ا

( بتعـرض المسـؤول عـن  42لسرية المناقصة وجـديتها نصـت المـادة )
كشـــف ســـرية العطـــاء للمســـاءلة التأديبيـــة دون الإخـــلال بحـــق إقامـــة 

 الدعوى المدنية أو الجزائية ضده .
وفــي الفصــل الخـــامس بشــأن وثـــائق العرضــين الفنـــي والمــالي ألزمـــت 

ات التي تتطلب عرضًـا فنيـًا وماليـًا أن تقـدم ( في المناقص43المادة )
العطاءات في مظروفين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المـالي 
ـــــات ومرفقـــــات  ـــــات ومحتوي ـــــة بيان ـــــى أن تحـــــدد اللائحـــــة التنفيذي عل

 المظروف الفني والمظروف المالي كل على حدة .
( للجهـة المختصـة بالشـراء 44وفي الفصل السادس أجازت المادة )

قــد اجتماعــات تمهيديــة للإجابــة عــن استفســارات مــن قــاموا بشــراء ع
وثائق أي مناقصـة أو ممارسـة مـع الإعـلان عـن الاجتمـاع لتمكـين مـن 

 يرغب في الحضور . 
( 45وخصص الفصل السابع للتأمين الأولى، حيث أوجبت المادة ) 

في حالة المناقصة وفق العرضين الفني والمالي إرفـاق التـأمين الأولـي 
ـــأمين بشـــيك مصـــدق أو خطـــاب  مـــع ـــي ، وأن يكـــون الت العـــرض الفن

 ضمان من بنك معتمد وصالحًا لمدة سريان العطاء . 
( أحكـــام ســـريان 47( و)46وفـــي الفصـــل الثـــامن تناولـــت المادتـــان )

العطـاء حيـث يبقـى العطـاء نافـذ المفعــول وغيـر جـائز الرجـوع فيـه مــن 
البـت فـي العطـاءات وقت تصديره حتى نهايـة فتـرة سـريانه وإذا تعـذر 

( المجلــــس أن يطلــــب مــــن 46خــــلال هــــذه الفتــــرة ألزمــــت المــــادة )
مقـــدمي العطـــاءات قبـــول ســـريان عطـــاءاتهم لمـــدة أخـــرى، وأجـــازت 

( تقديم عطاءات بديلة إذا كانت المناقصة تسمح بذلك  47المادة )
 وحددت المادة كيفية تقديمها .

 الباب السادس
 العقدإجراءات البت في المناقصة وتوقيع 
( إجـراءات فـتح 48تناول الفصـل الأول مـن هـذا البـاب فـي المـادة )

المظاريف في اليوم والمكان والوقت المحدد لذلك في جلسة علنية 
ــــرًا علـــى  بحضـــور مقـــدمي العطـــاءات أو مـــن يمـــثلهم وتبـــث بثــًـا مباشــ

( علــى أن تحــال 49الموقــع الإلكترونــي للجهــــــــاز، ونصـــت المـــــادة )
الفنية إلى الجهة صـاحبة الشـأن لدراسـتها وتقـديم التوصـية العطاءات 

ثلاثين يومًا مـن تـاريخ الإحالـة،  30في شأنها إلى الجهاز خلال مدة 
وأجـــازت للجهـــة صـــاحبة الشـــأن فـــي حـــالات المشـــروعات الكبـــرى 

ستين يومًـا،  60والمعقدة فنيًا أن تطلب مد هذه الفترة وبحد أقصى 
بــد مــن تســبيب الاســتبعاد، وأجــازت وفــي حالــة عــدم قبــول العطــاء لا

( للجهـاز تشـكيل لجنـة خاصـة لدراسـة العـروض الفنيـة و 50المادة )
 تقديم توصيات بشأنها .

( إجــــراءات فــــتح المظــــاريف 51وتنــــاول ذات الفصــــل فــــي المــــادة )
( طـــرق إعـــلان الجهـــاز عـــن كشـــوف تفريـــغ 52الماليـــة وفـــي المـــادة )

عــايير التــي تجــري علــى ( الم53أســعار المناقصــة ، وحــددت المــادة )
أساســـها المقارنــــة بــــين العطــــاءات وأســــس تقيــــيم العطــــاءات ومعــــايير 

( فيمـــا 53المقارنــة بينهــا ، ونوضـــح القواعــد التــي تضـــمنتها المــادة )
 يلي:
تطلـــب المشـــرع أن تعـــد الجهـــة صـــاحبة الشـــأن النظـــام الخـــاص  -1

ءات بتحديد المعايير التي يتم على أساسها إجراء المقارنـة بـين العطـا
شريطة أن تكون تلك المعايير موضوعيه وقابلة للتقدير بمعنى متعلقة 
بمحــل الطــرح المطلــوب التعاقــد عليــه وســمات المتنــاقص مــن حيــث 
المؤهلات والخبرات والإمكانيات بالإضافة إلى إمكانية تحويل تلـك 
الأســس والمعــايير إلـــى درجــات رقميــة وفئـــات تقــدير لتيســير الرصـــد 

 والمقارنة . 
ــــار أساســــي فــــي حــــال ا -2 ــــار الكلفــــة كمعي ســــتحدت المشــــرع معي

المقارنة بين العروض كون مفهوم الكلفة يعد آلية أكثر كفاءة وإنصافاً 
وواقعيـــــة وحفاظـــــاً علـــــى المصـــــلحة العامـــــة فضـــــلًا عـــــن توافقهـــــا مـــــع 
التوجهات الحديثـة فـي الـنظم القانونيـة المقارنـة إذ أن تقيـيم العناصـر 

ة جنبـــاً إلـــى جنـــب مـــع الســـعر الإجمـــالي غيـــر الســـعرية بقيمـــة تقديريـــ
للعطاء يعكس الصورة الحقيقية لاقتصاديات العطاء ويجعل ترتيبه في 
تسلسل العطاءات المتنافسـة أقـرب مـا يكـون للصـحة والدقـة وصـولًا 

 إلى قرار ترسية قائم على ر ية كاشفة ومنهج عادل وفعال .
نمطية أو التي واعتمد المشرع آليتين للترسية ففي المناقصات ال -3

لا تحتاج إلى فحص فني تكون الترسية على ) أقل العطاءات سعراً ( 
المتوافق مع متطلبات وثـائق المناقصـة بينمـا فـي حـالات المناقصـات 
الأكثــــر تعقيــــداً أو تكلفــــة أو حــــال الطــــرح بنظــــام المظــــروفين الفنــــي 
 والمالي وحالات التقييم بنظام النقـاط فتكـون الترسـية بآليـة احتسـاب

 الكلفة الإجمالية عند المقارنة بين العروض .
( يعــرف أو يــنظم التقيــيم 37/1964لــم يكــن القــانون الملغــي ) -4

الفني بنظام النقاط ولكن المشرع عالجه بصراحة في القانون الجديد 
ووجه إلى أنه في حالة اللجوء إلى هذه الطريقة فإنه يتعـين علـى جهـة 

عناصـــر وأســـس التقيـــيم وتحديـــد الإدارة أن تضـــمن وثـــائق المناقصـــة 
النهاية العظمى لدرجات التقييم والحد الأدنى للقبول الفني علماً بأن 
ترتيب العطاءات يتوقف على حاصل قسمة السعر الإجمالي والقيمـة 
المالية لكل منها على مجموع النقـاط الفنيـة التـي حصـل عليهـا ذلـك 

ر إليهــا بمجــرد العطـاء مــع مراعـاة ثبــات عناصــر وأسـس التقيــيم المشـا
 طرح المناقصة وعدم جواز تعديلها .

ـــإن الاختصـــاص  -5 ـــدأ المقـــرر ف ـــاً للمب بحســـب الأصـــل العـــام وطبق
بالدراســــة الفنيــــة وكــــذا حســــاب كلفــــة العطــــاءات وإجــــراء المفاضــــلة 
والمقارنــة بينهــا بعــد توحيــد أســس المقارنــة مــن الناحيــة الماليــة كــل مــا 
ســلف تخـــتص بـــه أصــلياً الجهـــة العامـــة صــاحبة الشـــأن مـــع جـــواز أن 

لجنــة خاصــة بالمشــاركة فــي ذلــك يكلــف المجلــس قطاعــه الفنــي أو 
وعلــى القطــاع الفنــي بالجهــة العامــة حــال قيامــه بالاختصــاص المشــار 
إليه أن يقيم العناصر غير السعرية بقيم نقدية ومن تلك العناصر على 
ــــق المناقصـــة :  ـــه فـــي وثائــــ ـــنص علي ـــال وطبقـــاً لمـــا يـــرد ال ســـبيل المث

طـــــــــع الغيــــار، مســـــتلزمات شــــــــروط توفــــــــير الضمــــــــــان ، الصــــيانة ، ق
التشـــغيل ، شـــروط الســـداد والتســـليم ، العمـــر الافتراضـــي ... وبعـــد 
إجــراء تلــك الدراســة والتقيــيم ترفــع الجهــة تقريــراً مثبتــاً بــه توصـــياتها 
بالترسية للعـرض علـى مجلـس الجهـاز الـذي يكـون لـه مطلـق السـلطة 
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ت التقديريــــة فــــي حــــدود أحكــــام القــــانون فــــي اعتمــــاد تلــــك التوصــــيا
 بحالتها كلياً أو جزئياً أو طرحها والتسرية على خلاف مضمونها.

( أكــد المشــرع علــى مــا 53مــن المــادة ) 4مجــدداً وفــي البنــد  -6
مـن القـانون الملغـي مـن وجـوب استرشـاد  47سبق وأن أرسته المـادة 

بالأســعار الأخيــرة الســابق  -حــال البــت فــي التوصــيات  -المجلــس 
جياً وكذا بأسعار السوق وبأية عناصـر أخـرى التعامل بها محلياً أو خار 

فـــــي تيســـــير وتفعيــــــل  -موضـــــوعية أو رقميـــــة ومحليـــــة أو دوليــــــة  -
إجـــراءات البـــت والترســـية مـــع الأخـــذ فـــي الاعتبـــار مقارنـــة الكميـــات 
المقدمـــة فـــي المناقصـــة المعروضـــة مـــع معـــدل الكميـــات فـــي العقـــود 

 المعتمدة في مناقصات لعقود سابقة .
اني إعادة طرح المناقصة أو إلغاءها ونصـت المـادة وتناول الفصل الث

( على أنـه يجـوز للمجلـس قبـول العطـاء الوحيـد إذا كـان مطابقـاً 54)
للشـــروط ومناســـباً مـــن حيـــث الســـعر ومـــع ذلـــك يجـــوز بموافقـــة ثلثـــي 
ـــاي  أعضـــاء المجلـــس الحاضـــرين إعـــادة طـــرح المناقصـــة إذا كـــان هن

ـــــك ، وحـــــددت المـــــادة ) ت إلغـــــاء ( حـــــالا55أســـــباب تســـــتدعي ذل
المناقصــة قبــل البــت فيهــا بقــرار مســبب مــن مجلــس الجهــاز بأغلبيــة 
ثلثي أعضائه، وكذلك بالنسبة للجهـة صـاحبة الشـأن إذا كانـت تباشـر 

 إجراءات التعاقد .
تناول الفصل الثالث من هذا الباب إجـراءات الترسـية ونصـت المـادة 

( فـــي الحـــالات التـــي لا تحتـــاج إلـــى فحـــص فنـــي، حيـــث ترســـى 56)
لمناقصـة علــى المنــاقص الــذي يتوافــق مــع متطلبــات وثــائق المناقصــة ا

ـــــي  ـــــازت المــــادة للجهــــاز أن يرســ ـــــعراً ، وأجـ وعطــــا ه هــــو الأقــــل ســــ
ــا وتحتــاج إلــى  ــا وماليً المناقصــة فــي الحــالات التــي تتطلــب عرضًــا فنيً
مســتوى هندســي عــالٍ علــى صــاحب العطــاء الــذي يســتوفي الشــروط 

كلفة بعد تقييم العطـاءات مـن جميـع النـواحي   الفنية وكان عطا ه أقل
 الفنية والمالية.

( طريقة تسعير العطـاءات ، وتصـحيح الأخطـاء 57أوضحت المادة )
% من السعر الإجمالي داعية إلـى 5إذا كان الخطأ الحسابي يجاوز 

استبعاد العطاء ما لم يقرر مجلس الجهاز بإجماع أعضائه الحاضـرين 
 قبوله للمصلحة العامة .

الأصــل أن ترســى المناقصــة علــى مــن تقــدم بســعر أقــل إلا إذا كانــت 
( إرساء المناقصـة 58الأسعار منخفضة بشكل كبير وأجازت المادة )

على مناقص تقدم بسعر إجمالي أعلى بقرار يصدره المجلس بأغلبيـة 
 ثلثي أعضائه الحاضرين.

( علــى آليــة طــرح وترســية المناقصــات المتماثلــة 59ونصــت المــادة )
ذات الجهة، حيث نصت وثائقها على عدم ترسية أكثر مـن مناقصـة ل

علـــى منـــاقص واحـــد . ويـــتم قبـــول مقـــدمي العطـــاءات التاليـــة لتنفيـــذ 
 المناقصـــة بالسعر الأقل الذي قدم هذه العطاءات . 

( موازنـة الأسـعار وأجـازت تعـديل الأسـعار الفرديـة 60وبينت المادة )
ــر المعقولــة فــي حــدود الســعر الإج مــالي للمناقصــة فــإذا لــم يقبــل غي

مقدم العطاء التعديل أو رفض تصحيح خطأ حسابي ظاهر في عطائـه 
ــاره منســحبًا ويعــاد التــأمين الأولــي  جــاز للجهــاز اســتبعاد عطائــه واعتب
 وترسى المناقصة على من يليه في الترتيب أو تلغى أو يعاد طرحها .

طـاءات تجزئـة ( في حالة تسـاوي الأسـعار بـين الع61أجازت المادة )
المناقصـــة بـــين مقـــدمي العطـــاءات بشـــرط مـــوافقتهم، وإذا لـــم تقبـــل 

 المناقصة التجزئة يقُترع بينهم .

( الأولويـة فـي مشـتريات الجهـات العامـة للمنـتج 62وجعلت المادة )
الــوطني، مــع مراعــاة الاتفاقيــات الدوليــة والإقليميــة المبرمــة مــع دولــة 

ة الشــأن فــي المناقصــات الكويــت. وعلــى المجلــس أو الجهــة صــاحب
ــــا  ومــــا فــــي حكمهــــا الترســــية علــــى المنــــتج الــــوطني متــــى كــــان مطابقً
للمواصفات والشروط ولا يزيد على أقل الأسعار عن منتجات مماثلة 

 مستوردة بنسبة تحددها اللائحة التنفيذية. 
ـــى إخطـــار الجهـــاز للجهـــة صـــاحبة الشـــأن 63ونصـــت المـــادة ) ( عل

رد بالتعقيب بشأن الترسية خلال مدة لا بنتيجة المناقصة وعليها أن ت
تجـــاوز عشـــرة أيـــام مـــن تـــاريخ اســـتلامها للإخطـــار وإخطـــار المنـــاقص 

( بعــــدم أحقيــــة 64الــــذي رســــت عليــــه المناقصــــة، ونصــــت المــــادة )
المناقص الفائز بأي حق له تجاه الدولة في حالة العدول عن الترسـية 

إلا مــن تــاريخ  بقــرار مــن مجلــس الجهــاز ولا يعتبــر المنــاقص متعاقــدًا
 التوقيع على العقد . 

خُصّص الفصل الرابع لأحكام التأمين النهائي ، حيث تناولـت المـواد 
( تنظــــــــيم تقــــــــديم وردّ 70( و)69( و)68( و)67( و)66( و)65)

( الإعفــاء مــن التــأمين 67التــأمين النهــائي ومصــادرته، وبينــت المــادة )
( 68ت المـــادة )فـــي حـــال تـــم تنفيـــذ العقـــد قبـــل تقـــديم التـــأمين وبينـــ

حــالات خســارة المنــاقص للتــأمين الأولــي نتيجــة التخلــف عــن توقيــع 
( بردّ التأمين الأولي إلى الفائز عنـد قيامـه 69العقد. وقضت المادة )

( حق الجهة 70بتقديم الكفالة النهائية وتوقيع العقد. وبينت المادة )
د صــاحبة الشــأن فــي مصــادرة التــأمين النهــائي فــي حــالات فســخ العقــ
 وفي حالة تنفيذه على حساب المتعاقد بسبب أخطاء جسيمة منه .

( للمتعهد أن يتعاقد مع مقاول بالباطن عن جزء 71وأجازت المادة )
مــن التزاماتــه بعــد الحصــول علــى موافقــة مســبقة مــن الجهــة صــاحبة 
الشــــأن بشــــرط أن يكــــون المتعاقــــد مــــن البــــاطن مــــؤهلًا لتنفيــــذ ذات 

ــــى ا ــــة عل ــــات الواقع ــــت المــــادة )الالتزام ( الآثــــار 72لمتعهــــد. وتناول
( طــرق 73المترتبــة علــى انســحاب المنــاقص الفــائز. وبينــت المــادة )
 نشر القرارات الخاصة بالترسية أو الإلغاء أو الاستبعاد .

 الباب الســـابع
 الأوامر التغييرية في مرحلة إجراءات المناقصة

مر تغييريـة ( على الجهة صاحبة الشأن إصدار أوا74حظرت المادة )
ـــس  ـــة مجلــــ ـــروط وبموافقـــ ـــام القــانون إلا بشـــ للعقــود الخاضــعة لأحكــ

( بشروط تعديل أسعار العقد في حالة 75الجهاز. وأجازت المـــــادة )
تغيـــر أســـعار المـــواد الرئيســـية الداخلـــة فـــي بنـــود المناقصـــة وأوجبـــت 

نـــد ( وجـــود اعتمـــاد مـــالي لـــدى الجهـــة صـــاحبة الشـــأن ع76المـــادة )
 إصدار الأوامر التغييرية . 

 الباب الثامـــن
 النظر في الشكاوى والتظلمات

( إجراءات الشكاوى والتظلمات 78( و)77تناولت المادتان )      
والبــت فيهــا فأجــازت لأي منــاقص لحقــت بــه خســارة أو ضــرر ولكــل 
ــــه،  ـــتظلم أمـــام المجلـــس مـــن قرارات ذي مصـــلحة التقـــدم بشـــكوى وال

ظلمات بقرار من مجلــس الوزراء تلحــق بـه وتضـم فـي وتنشـأ لجنة للت
ــــين قـــانونيين ومـــاليين وفنيـــين للبـــت فـــي  ــــبراء متخصصـــــ عضـــويتها خــ
الــتظلم، يعينــون لمــدة ثــلات ســنوات غيــر قابلــة للتجديــد تخــتص فــي 
النظر والبت في الـتظلم وتخطــــر بــه رئيــــس الجهـاز خـلال سـبعة أيـام 
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ـــاريخ إحالـــة الـــتظلم إ ( 80( و)79ليهـــا، وقـــد تناولـــت المـــواد )مـــن ت
ــــدعوى وتطبيــــق قــــانون 81و) ( الاختصــــاص القضــــائي وإجــــراءات ال

المرافعات المدنية والتجارية كأصل عام على الدعاوى التي ترفع وفق 
 أحكام هذا القانون في حال عدم وجود نص خاص . 

( إعـــــــلان الأوراق القضـــــــائية مـــــــن القواعـــــــد 80واســـــــتثنت المـــــــادة )
عليهــا فــي قــانون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة وأجــازت المنصــوص 

( 81الإعلان بطريق الفاكس أو البريد الإلكتروني، واستثنت المادة )
بعض الإجراءات من خضوعها لبعض مواد قـانون المرافعـات المدنيـة 

 والتجارية . 
 الباب التاســـع

 منع تضارب المصالح والمساءلة والجزاءات
( منـــــع تضـــــارب المصـــــالح 82نظمـــــت المـــــادة )فـــــي الفصـــــل الأول 

وحظرت لضمان الحيادية أن يكون المناقص عضـواً فـي المجلـس أو 
ــــي حــــال  ــــة صــــاحبة الشــــأن ، وف ــــاً بالجهــــاز أو بــــأي جهــــة عام موظف

 المخالفة يكون العقد قابلًا للإبطال .
( مســاءلة مــوظفي الجهــات 83وفــي الفصــل الثــاني أوجبــت المــادة )

لأي إهمــــال أو تقصــــير فــــي إعــــداد وثــــائق  العامــــة والتحقيــــق معهــــم
المناقصـــة أو الممارســــة ومــــا يترتــــب عليهــــا ، وأوجبــــت المــــادة علــــى 
الجهاز أن يبت في طلـب الجهـة صـاحبة الشـأن ويخطرهـا بقـراره فـي 

 مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ تلقيه أوراق المناقصة.
ــــث بينــــت المــــادة ) ى ( الســــلوي الواجــــب علــــ84وفــــي الفصــــل الثال

 المناقصين والإجراءات المتخذة في حالة المخالفة .
التـي يوقعهـا المجلـس  ( الجزاءات85وفي الفصل الرابع حددت المادة )

علــــــى المقــــــاولين أو المــــــوردين أو متعهــــــدي الخــــــدمات دون الإخــــــلال 
ـــواردة فـــي العقـــد ، ويوقـــع الجـــزاء بعـــد الاســـتدعاء  ـــة ال ـــالحقوق التعاقدي ب
وســماع الأقــوال ، وأجـــازت للمنــاقص أن يـــتظلم مــن قـــرار توقيــع العقوبـــة 

متعثــرة فــي خــلال ثلاثــين يومــاً مــن تــاريخ صــدوره . كمــا تعاقــب الشــركة ال
 تنفيذ عقدها بمنعها من المشاركة في مناقصة تالية .

 العاشـــــر الباب
 العقـــد النموذجــــي

ــاب فــي المــادة ) ( قيــام الجهــاز بالتعــاون مــع وزارة 86تنــاول هــذا الب
المالية وإدارة الفتوى والتشــــريع بوضع عقود نموذجية مكتوبـة تتـألف 

 . من كراسة الشروط العامة والخاصة
 الباب الحادي عشر
 أحكـــــــام ختاميــــــة

ــــاول 87نظمــــت المــــادة ) ــــة والمق ( قواعــــد أفضــــلية الصــــناعة الوطني
المحلي وألزمت الجهة العامة مراعاة الأحكـام المقـررة قانونـًا بالنسـبة 
ـــــاول  ــــزم المقـــ ــــث يلت ـــــبي حي ــــرأس المــــال الأجن للاســــتثمار المباشــــر ل

% مــن مســـــتلزمات المقاولــــة مــن 30الأجنبــي بشــراء مــا لا يقــل عــن 

الســـــوق المحليــــــة أو مـن المـوردين المحليـين المســــجلين فـي قـوائم 
ـــن باللجنــة، وأجــازت زيــادة أو تخفــيض هــذه النســبة  تصــنيف المورديــ
بقــرار مــن مجلــس الــوزراء ، كمــا تراقــب التــزام المقــاول الأجنبــي بــأن 

ولـة التـي ترسـى عليـه إلـى % من أعمـال المقا30يسند مالا يقل عن 
ــــادة أو  ــــين مســــجلين فــــي قــــوائم التصــــنيف ويجــــوز زي مقــــاولين محلي

 تخفيض النسبة بقرار من مجلس الوزراء . 
ــــالتخطيط المســــبق للمناقصــــات 88كمــــا ألزمــــت المــــادة ) ( الجهــــة العامــــة ب

 وإعداد جدول عن المناقصات والتأهيلات التي ستطرح من قبلها .
ل رســـوم نظيـــر الخـــدمات التـــي يقـــدمها ( تحصـــي89أوجبـــت المـــادة )

الجهـــاز والتـــي تحـــدد بقـــرار مـــن الـــوزير المخـــتص . وأجـــازت المـــادة 
ـــبعهم 90) ـــذين تت ـــوزراء ال ـــين الجهـــات العامـــة بموافقـــة ال ( الاتفـــاق ب

الجهات صاحبة الشأن دون الخضوع الموضوعي أو الإجرائي لقانون 
 المناقصات العامة أو الجهاز . 

ى إصـــدار اللائحـــة التنفيذيـــة لهـــذا القـــانون ( علـــ91ونصـــت المـــادة )
بمرسوم بناء على طلـب الـوزير المخـتص بالتنسـيق مـع وزيـر الماليـة . 
وذلـــك خـــلال ســـتة شـــهور مـــن تـــاريخ النشـــر فـــي الجريـــدة الرســـمية . 
وألزمت وزارة المالية بإصـدار تعليماتهـا بشـأن عمليـات الشـراء بكافـة 

 . أنواعها بما لا يتعارض مع مواد القانون 
( أحكامًـــا انتقاليـــة تخـــص المـــوظفين العـــاملين 92وتضـــمنت المـــادة )

ــنقلهم إلــى الجهــاز  ــدًا ل ــة تمهي ــة المناقصــات المركزي الموجــودين بلجن
المركـــــزي للمناقصـــــات العامـــــة بـــــدرجاتهم ومســـــمياتهم التخصصــــــية 

 والإشرافية بعد إنشاء الهيكل الجديد للجهاز . 
ضــافة المعلومــات حــول ( قواعــد للشــفافية وإ93وأوضــحت المــادة )

المناقصــــــة لإتاحــــــة الفرصــــــة للجمهــــــور للاطــــــلاع علــــــى التعليمــــــات 
 والتوجيهات والتعاميم . 

( أحكامًـا انتقاليـة بشـأن المناقصـات التـي بـدأت 94ونظمت المادة )
في ظل القانون الملغى ولـم تنتـه قبـل العمـل بالقـانون الجديـد يسـتمر 

. ويلغــى   1964( لســنة 37الســير فيهــا وفقًــا لأحكــام القــانون رقــم )
كــل حكــم يتعــارض مــع القــانون الجديــد مــا لــم يوجــد نــص خــاص فــي 

 قانون آخر .
( علـــى أن يعمـــل بالتصـــنيف الحـــالي للمقـــاولين 95ونصـــت المـــادة )

ــتم خلالهــا إصــدار  وســجل المــوردين لمــدة ســتة أشــهر بحــد أقصــى ي
 التصنيف والسجل الجديدين وفقًا لأحكام هذا القانون .

( على أن يعمل بهذا القـانون بعـد سـتة أشـهر مـن 96المادة )ونصت 
تــاريخ نشــره فــي الجريــدة الرســمية باســتثناء المــادة الخامســة الخاصــة 

( الخاصة بإعداد اللائحة 91بتشكيل مجلس إدارة الجهاز والمادة )
 التنفيذية حيث يعمل بهما بأثر فوري من تاريخ نشر القانون .

 
   
 


